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تتجه أغلب التشریعات الحدیثة إلى التمییز بین أملاك الدومین أو ما یعرف في الجزائر 
بالأملاك الوطنیة فتقسمها إلى أملاك عمومیة، وأملاك خاصة تملكها الجماعات العمومیة، 

للأملاك الوطنیة التي یعود الفضل في بلورتها لیدیة ویستمد هذا التمییز أصوله من النظریة التق
یهمنا نحن في رنسي، وماوإنشاء أصولها للفقه الفرنسي مستوحیا ذلك من قضاء مجلس الدولة الف

هذا الشأن هو الصنف الثاني من هذه الأملاك، ففي الجزائر لا تعتبر الأملاك الوطنیة الخاصة 
نظامنا التشریعي.إلى الظهور حدیثا فيموضوعا جدیدا و إن عادت 

ستقلالها كانت القوانین الفرنسیة اوإلى تاریخ 1962ر عن فرنسا سنة الجزائستقلالابعد 
هي المطبقة على الأراضي الجزائریة ما عدا ما یتعارض مع السیادة الوطنیة أو ما كان یتمیز 

الذي مدد العمل بالتشریع الفرنسي62/157الأمر المشهور بالطابع العنصري، وهو ما جاء به
زدواجیة الأملاك وبقاء الوضع كذلك إلى غایة صدور أول اهذا الأخیر كان یعتمد على نظام 

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة والذي كان یعتمد 1984یوینو 03المؤرخ في 84/16قانون 
ز بین الأملاك الوطنیة العامة والأملاك الخاصة إلى یمیأنه لم على وحدة الأملاك الوطنیة أي 

ستفتاء ان دستور البلاد الموافق علیه في المتضم89/181غایة صدور المرسوم الرئاسي رقم 
زدواجیة االأملاك الوطنیة بحیث كرس نظام فكان بمثابة ضربة لنظام وحدة1989فبرایر 23

الأملاك الوطنیة.

18أول ضربة لنظام وحدة الأملاك الوطنیة بموجب المادة بمقتضى هذا الدستور وجهت 
زدواجیة الأملاك الاها مرتبة نظام منه، بحیث كرست على لسان أسمى القواعد القانونیة وأع

لقوة العمومیة عتبارها ااى ومبدأ الفصل بین نشاط الدولة بالوطنیة، هذا النظام الذي یتماش
لاك، والذي من خلاله تظهر لنا الخطوط العریضة للدور عتبارها مالكة الأمابيونشاطها التملك

جتماعي مسایرة لهذه المتغیرات، قتصادي والاذي ستلعبه الدولة في المجالین الاالجدید ال
ستحداث قواعد قانونیة مسایرة للمفهوم الجدید أو بالأحرى للمفهوم المتجدد اقبا كان مرتوبالتالي 

ر المشرع الجزائري هذا التطور الحاصل في مفهوم الملكیة للأملاك القانوني الجزائري وقد سای

، یتعلق بنشر نص تعدیل 1989فبرایر سنة 28الموافق 1409رجب عام 22مؤرخ في 18- 89رئاسي رقم مرسوم- 1
، المؤرخة 9، في الجریدة الرسمیة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 1989فبرایر سنة 23دستور الموافق علیة في استفتاء ال

.1989الموافق أول مارس سنة1409رجب عام 23في الأربعاء 
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ون التوجیه العقاري الذي نص على المتضمن لقان90/251الوطنیة بإصداره للقانون رقم 
90/302زدواجیة الأملاك الوطنیة، ویشكل أكثر وضوحا وتفصیلا بموجب إصدار القانون رقم ا

المتضمن لقانون الأملاك الوطنیة الذي وضح المبادئ العامة ومجمل القواعد القانونیة التي 
القواعد التي تضبط التصرفات الواردة على صنفي الملكیة تحدد مفهوم الأملاك الوطنیة وكذا 

الوطنیة.

وتجدر الإشارة في هذا المطاف أن قانون الأملاك الوطنیة هذا تمیز عن باقي القوانین
قتصادیة بالثبات، بحیث لم تطرأ علیه ت مرحلة الإصلاحات السیاسیة و الاالأخرى التي عاصر 

.أت تحصلأي تعدیلات برغم الأمور المستجدة التي ما فت

العمومیة، بطریقة جد ذا الحد فحسب، فلقد عمدت السلطات لكن الأمر لم یقف عند ه
نسحاب اقتصادي، وهو ما یعني بالضرورة لافي المیدان االلیبرالیةوجیهات عتماد التاحذرة ،إلى 

كتفائها بالمقابل بالقیاماة المجال أمام المبادرة الخاصة و الدولة التدریجي من هذا المیدان تارك
حتفظت به من سلطات التنظیم في سبیل خدمة المنفعة العامة ابدور المراقبة بما  تملكه وبما 
لیة رعایتها، ولا یجوز لها ذلك بأي حال من الأحوال.التي لم تتنصل الدولة من مسؤو 

، وقد نص القانون رتبطت بكل الظواهر القانونیة المستجدةافالأملاك الوطنیة الخاصة 
المنظم لهذه الأملاك على أن الأملاك الوطنیة تضم صنفین أملاك عامة والتي عرفها المشرع 

لتي ز التصرف فیها  خلافا للأملاك الخاصة اصراحة فهي غیر قابلة للتقادم ولا الحجز ولا یجو 
قتصادي وهي تشمل الأملاك غیر مصنفة ضمن الأملاك لالها أهمیة بالغة في المجال ا

العمومیة.

ة تكمن أهمیة موضوع الأملاك الوطنیة في الدور الكبیر الذي تلعبه في بناء سیاس
متمثلة في قابلیتها للتملك والتصرف جتماعیة ناجعة بالنظر في طبیعتها القانونیة الاقتصادیة، و ا

، یتضمن التوجیه العقاري، ج 1990نوفمبر سنة 18الموافق 1411مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 25-90قانون رقم - 1
.1990نوفمبر سنة 18الموافق 1411، المؤرخة في الأحد جمادى الأولى عام 49ر، العدد 

، یتضمن قانون الأملاك 1990الموافق أول دیسمبر سنة 1411جمادى الأولى عام 14مؤرخ في 30-90رقم قانون- 2
.1990دیسمبر سنة 2الموافق 1411جمادى الأولى عام 15، المؤرخة في الأحد 52الوطنیة، ج ر، العدد 
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لى إلمرافق العامة التي تهدف بدورها و نظرا لكونها عنصرا أساسیا في تسییر وتنظیم مختلف ا
الذي عرف مدا و جزرا ألفلاحيسیما في المجال اجة المجتمع في جمیع المجالات لاإشباع ح
القانونیة التي توالت علیها .و النصوص ستغلال یث حجم الأراضي الفلاحیة وطرق الامن ح

فهذه الأملاك تحتل جانبا كبیرا من نشاط الإدارة التي تعتبر نواة الأشخاص العمومیة، 
تخاذ القرارات و امتیازات السلطة العامة في مجال حتكار بالاع الإدارة على سبیل الاتوفیه تتم

م لإدارة عقودا مع الأفراد على قدإبرام العقود المتعلقة بعملیة إدارة هذه الأملاك ، وقد تبرم ا
متیازات التي تمنحها إیاها السلطة العامة أي أنها تتصرف في المساواة وتكون مجردة من كل الا

أملاكها تصرف الأفراد في أملاكهم الخاصة.

إلى نوعین من الأسباب، منها الشخصیة و الأخرى ختیاري لهذا الموضوع اوتعود أسباب 
وضوع وكونه عن الأسباب الشخصیة رغبتي ومیلي للبحث في هذا المعملیة موضوعیة، فأما 

ختصاصاتي وكذلك لقلة المراجع فیه وذلك من أجل إثراء هذا الموضوع، أما ایدخل في صلب 
من الناحیة الموضوعیة لكثرة النزاعات العالقة في المحاكم بخصوصه.

من أجل وصف تحدید أما المنهج المتبع في الدراسة هو المنهج الوصفي التحلیلي 
المفاهیم الواردة في البحث وتحلیل النصوص القانونیة التي تخدم الموضوع ومن بینها القانون 

.12/4271المنظم لهذا النوع من الأملاك وكذلك المرسوم 90/30

ومن خلال ما ذكرناه سابقا یمكننا طرح الإشكالیة التالیة:

الوطنیة الخاصة؟هتمام المشرع الجزائري بالأملاك اما مدى 

وللإجابة عن هذه الإشكالیة حاولنا تقسیم البحث إلى فصلین متكاملین مترابطین من حیث 
للأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة، ميیلمفاهاالهدف والغایة تناولنا في أولهما الإطار 

متحدثین في المبحث الأول عن مفهوم الأملاك الوطنیة الخاصة، بینما في المبحث الثاني 

، یحدد شروط وكیفیات إدارة 2012ة دیسمبر سن16الموافق 1434صفر عام 2مؤرخ في 427- 12مرسوم تنفیذي رقم - 1
19الموافق 1434صفر عام 5، المؤرخة في الأربعاء 69وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، ج ر، العدد 

.2012دیسمبر سنة 
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الثاني فقد تطرقنا إلى الإطارتحدثنا عن تكوین الأملاك الوطنیة الخاصة، أما في الفصل
برزین في المبحث الأول التصرفات للأملاك الوطنیة الخاصة في التشریع الجزائري، مالتطبیقي

الواردة على الأملاك الوطنیة الخاصة ، أما في المبحث الثاني من هذا الفصل فقد تناولنا 
حمایة الأملاك الوطنیة الخاصة والمنازعات المتعلقة بها.



الفصل الأول

ك الوطنیة لمفاهیمي للأملا الإطار ا
الخاصة التابعة للدول



لمفاهیمي للأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولةاالإطار الفصل الأول:          

2

تخصیص القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول من الجزء الأول من قانون تم
الأملاك الوطنیة لتعداد و ذكر الأملاك الوطنیة الخاصة، حیث قسمت إلى أملاك مشتركة بین 

الدولة و الولایة و البلدیة.

تؤدي فإن الأملاك الوطنیة الخاصة 02فقرة 03واستنادا لمادته 90/30إن القانون 
وظیفة إمتلاكیة و مالیة وقد تهدف إلى تحقیق أغراض امتلاكیة  و مالیة و تخضع مبدئیا 

فإن الأملاك الوطنیة 90/30من قانون 04لأحكام القانون الخاص، بمقابل نجد المادة 
العمومیة غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز علیها فهي غیر قابلة للبیع أو الإیجار، ولا 

ن كسبها بالتقادم من طرف الغیر و لا یمكن توقیع الحجز علیها بموجب حكم قضائي، یمك
والأصل أن هذه الممیزات ناجمة عن الطبیعة القانونیة التي تستمد منها هذه الخصائص وكونها 
مسخرة للمنفعة و الصالح العام و إن معیار عدم قابلیة الأملاك العمومیة للتملك الخاص. 

وح ما المقصود بالأملاك الوطنیة وكیف نمیز بینها و بین الأملاك الأخرى؟فالتساؤل المطر 

وللإجابة على هذا التساؤل قد قسمنا الفصل إلى مبحثین:

المبحث الأول: مفهوم الأملاك الوطنیة الخاصة.

المبحث الثاني: لتكوین الأملاك الوطنیة الخاصة.
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المبحث الأول

اصةمفهوم الأملاك الوطنیة الخ

فإن الأملاك الوطنیة الخاصة تؤدي وظیفة 2فقرة 3واستنادا لمادته 90/30إن قانون 
امتلاكیة ومالیة وقد تهدف إلى تحقیق أغراض امتلاكیة ومالیة وتخضع مبدئیا لأحكام القانون 

الأملاك الوطنیة الخاصة ل هذا المبحث سوف نتطرق إلى مقصودمن خلاالخاص و 
وخصائصها في المطلب الأول، بینما المطلب الثاني نخصصه لتمییز الأملاك الوطنیة الخاصة 

عن غیرها من الأملاك الأخرى.

المطلب الأول

الأملاك الوطنیة الخاصة وخصائصهامقصود 

نقصد بالأملاك الوطنیة الخاصة مجموعة الأملاك غیر مخصصة للمنفعة العامة ،وحق 
الدولة أو الجماعات الإقلیمیة على هذه  الأملاك الخاصة هو حق ملكیة خاصة لا  حق ملكیة 

قسمنا هذا المطلب إلى فرعین، إداریة مثل ما هو علیه الأمر في الأملاك العمومیة و من هنا  
تمثل في تعریف الأملاك الوطنیة الخاصة في حین أن الفرع الثاني یتمثل في الفرع الأول ی

خصائص الأملاك الوطنیة الخاصة.

الفرع الأول: تعریف الأملاك الوطنیة الخاصة

توجد الأملاك الوطنیة الخاصة منذ الأزل، وقد عرفت بعدت تعاریف نذكر أهمها من 
خلال الأتي.

أولا: التعریف الفقهي

ولقد وردت في شأنها عدة تعاریف نذكر منها: أملاك الدولة الخاصة هي الأموال 
المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنویة العامة ملكیة خاصة ولا تخصص للنفع العام، وللدولة 
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والأشخاص المعنویة العامة الحق في استغلالها أو التصرف فیها كتصرف الأفراد في أموالهم 
1.حكام القانون الخاصالخاصة وهي تخضع لأ

ویعرف الدومین الخاص بأنه: ما لم یخصص للمنفعة العامة وتملكه الدولة أو الشخص 
.2التصرف فیه كتصرف الأفراد في أموالهم الخاصةالمعنوي العام ملكیة خاصة ویكون

وقد عرف عبد الرزاق أحمد السنهوري الأملاك الوطنیة الخاصة على أنها: الأشیاء 
ملكیة خاصة للدولة أو للأشخاص المعنویة العامة الأخرى وهي الأشیاء الغیر المملوكة 

مخصصة للمنفعة العامة بل أن الأموال العامة ذاتها یمكن أن تتقلب إلى أموال خاصة بإنهاء 
تخصیصها للمنفعة العامة على الوجه المقرر في القانون، وحق الدولة في الأموال الخاصة هو 

ق ملكیة إداریة وتخضع هذه الأموال بوجه عام لأحكام الملكیة شأنها في حق ملكیة خاصة لا ح
.3ذلك شأن الأشیاء المملوكة للأفراد

أما الدكتور محمد فاروق أحمد باشا في كتابه حول التطور المعاصر لنظریة الأموال 
تقلیدیة، العامة في القانون الجزائري قد اعتبرها: "تمثل الأملاك الخاصة في مفهوم النظریة ال

الصنف الثاني من الأملاك التي تحوزها الإدارة، وهي أملاك ینظر إلیها أساسا على أنها أملاك 
4.تتشابه للأملاك الفردیة الخاصة وتخضع كقاعدة عامة للأحكام القانون الخاص

الالتزام، د ط، دار آثار-نظریة الالتزام بوجه عامل الإثبات-عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید- 1
.154، ص1967النهضة العربیة، القاهرة، 

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الثامن، حق الملكیة، الطبعة الثالثة، منشورات حلبي -2
.150، ص1998الحقوقیة، لبنان،

، النظام القانوني للأملاك الوطنیة في الجزائر، مذكرة ماستر، تخصص عقاري، كلیة نذیر قطاش-إمان حاج أحسن- 3
.42، ص2014-2013الحقوق، جامعة الدكتور یحي فارس المدیة، 

، 1998محمد فاروق أحمد باشا، التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في القانون الجزائري، د.ط،  د م ج، الجزائر، -4
.159ص
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ثانیا: التعریف القانوني

فهي الأملاك الوطنیة التي یحددها القانون والتي 1989من دستور 18حسب المادة 
تتكون من الأملاك العمومیة والخاصة التي تملكها كل من الدولة والولایة، والبلدیة  ویتم تسییر 

1الأملاك الوطنیة طبقا للقانون.

التي تخصص بالفعل من ق م تعتبر أموال للدولة العقارات والمنقولات 688نصت المادة 
أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة، أو لإدارة أو لمؤسسة عمومیة أو لهیئة لها طابع 

2.إداري، أو لمؤسسة اشتراكیة، أو لوحدة مسیرة ذاتیا أو لتعاونیة داخلة في نطاق الثورة الزراعیة

حا للأملاك بالرجوع إلى القانون المنظم للأملاك الوطنیة یتضح بأنه لم یرد تعریف واض
من القانون 12الوطنیة الخاصة، كما ورد تعریف للأملاك العمومیة من خلال نص المادة 

لكن 2008یولیو20المؤرخ في 08/143من القانون رقم 6المعدل بموجب المادة 90/30
من قانون الأملاك الوطنیة یبین لنا أن المشرع اعتمد على مفهوم المخالفة 3نص المادة 

رؤیة حول الأملاك الوطنیة الخاصة حیث نصت هذه المادة على:".... تمثل الأملاك لتقریب ال
أعلاه والتي لا یمكن أن تكون محل 2الوطنیة العمومیة، الأملاك المنصوص علیها في المادة 

4.خاصة بحكم طبیعتها أو غرضها"

أما الأملاك الوطنیة الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاك العمومیة والتي تؤدي وظیفة 
.امتلاكیة ومالیة فتمثل الأملاك الوطنیة الخاصة

، یتعلق بنشر نص تعدیل 1989فبرایر سنة 28الموافق 1409رجب عام 22مؤرخ في 18-89رئاسي رقم مرسوم- 1
، المؤرخة 9، في الجریدة الرسمیة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 1989فبرایر سنة 23دستور الموافق علیة في استفتاء ال

.1989الموافق أول مارس سنة1409رجب عام 23في الأربعاء 
، یتضمن القانون المدني الجزائري، 1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75الأمر - 2

، معدل ومتمم.1975سبتمبر سنة 30الموافق 1395، المؤرخة في الثلاثاء رمضان عام 78ج ر، العدد 
، المؤرخ في: 30-90، یعدل ویتمم قانون 2008یولیو سنة 20الموافق  1429، مؤرخ في: رجب عام 14-08قانون رقم: - 3

، 44، والمتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر، العدد 1990، الموافق أول دیسمبر سنة 1411جمادى الأولى عام 14
.2008غشت سنة 3الموافق 1929المؤرخة في  الأحد أول شعبان عام 

، 1990، الموافق أول دیسمبر سنة 1411جمادى الأولى عام 14خ في المؤر 30-90من قانون رقم 2أنظر المادة - 4
2الموافق 1411جمادى الأولى عام 15، المؤرخة في الأحد 52، ج ر، العدد یتضمن قانون الأملاك الوطنیة

.1990دیسمبر
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فحسب هذا التعریف أن الأملاك الوطنیة الخاصة تؤدي وظیفة إمتلاكیة ومالیة أو تهدف 
دائما صحیحا، لأن بعض إلى تحقیق أغراض امتلاكیة مالیة، غیر أن هذا التعریف لیس 

الأملاك الوطنیة الخاصة لا تؤدي وظیفة مالیة وكثیرا ما تخصص للمرافق العامة، وقد عمدت 
إلى تعداد هذه الأملاك التابعة للدولة، الولایة 90/30من القانون 20،19،18،17المواد 

طنیة والبلدیة مؤكدة على معیار عدم التخصیص أو إخراج المال من ضمن الأملاك الو 
1.العمومیة برفع التخصیص عنها

یجوز التصرف في الأملاك الوطنیة الخاصة من قبل الدولة والجماعات المحلیة على 
عكس الأموال العمومیة التي لا یجوز التصرف فیها، كذلك الأملاك الوطنیة الخاصة غیر قابلة 

2.للتقادم المكسب المعروف في القانون المدني، ولا یجوز الحجز علیها

الفرع الثاني: خصائص الأملاك الوطنیة الخاصة

تتمیز الأملاك الوطنیة الخاصة بخصائص ونظام یختلف عن غیرها من الأملاك الأخرى 
ومن هاته الخصائص نذكر ما یلي:

أولا: قابلیة التصرف في الأملاك الوطنیة الخاصة

إن قابلیة الشيء الخاص المملوك للدولة للتصرف فیه لا یدع مجالا للشك وللدولة أن 
تتصرف في الشيء كما یتصرف الفرد في ملكه الخاص غیر أن الدولة مقیدة بكیر من القوانین 
واللوائح التي تخضع لها في تصرفاتها في الأشیاء الخاصة، وفي استثمارها فلا بد إذن من 

ه القوانین واللوائح، أما إذا لم یوجد قید في قانون أو لائحة فقواعد القانون مراعاة أحكام هذ
المدني هي التي تسري في تصرف الدولة في الأشیاء الخاصة المملوكة لها كذلك تكون 
المحاكم القضائیة لا المحاكم الإداریة هي المختصة بنظرها تنشأ  عن تصرف الدولة في 

3.الشيء الخاص من وجوه النزاع

، 2014وزیع، الجزائر، عمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة، طبعة جدیدة، دار هومه للطباعة والنشر والت-لیلى زروقي- 1
.116ص

المتضمن قانون 2008یولیو 20المؤرخ في 14- 08المعدل والمتمم بموجب القانون 30-90قانون 4أنظر المادة - 2
.2008، 44الأملاك الوطنیة، ج ر، العدد 

.167عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص- 3
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ویجوز التصرف في الأملاك الخاصة بالتنازل ولكن هذه القاعدة لیست مطلقة لأنه لا 
1.یمكن للإدارة التنازل عن أملاكها إذا لم تكن المرافق العامة المخصصة لها بحاجة إلیها

ثانیا:عدم قابلیة الأملاك الوطنیة الخاصة للحجز علیها

شیاء الخاصة المملوكة لها، ولكن الذي الأصل أنه یجوز لدائني الدولة الحجز على الأ
یقع فعلا هو أن الدولة لا تمكن الأفراد من الحجز على أملاكها الخاصة، ویمیع قلم المحضرین 
عادة إجراء هذا الحجز ذلك أن المفروض هو أن الدولة ملیئة، غیر معسرة ولا مماطلة وأنه 

2.واختیارا لا عسرا و إجبارامتى تبین لها أن الحق في جانب الدائن أو فاته حقه طوعا

ثالثا: عدم قابلیة الأملاك الوطنیة الخاصة للتملك بالتقادم

بقیت قابلیة الشيء الخاص لتملكه بالتقادم وهذا ما كان مقررا إلى عهد قریب، بل كان 
هذا هو أهم فرق بین الملك العام والملك الخاص، فالأول لا یجوز تملكه بالتقادم أما الأخر 

تملكه بهذا الطریق وكثیرا ما كانت الأفراد تضع یدها على أملاك الدولة الخاصة فهي فیجوز 
مشتتة في أنحاء البلاد، ولا تستطیع في كل حالة أن تدفع عنها اعتداء الأفراد في الوقت 
المناسب، لذلك انحرفت عنه هذه القاعدة العامة وقررت تشریع خاص أن الأشیاء الخاصة 

3.ملكها بالتقادم وهذا ما تشغل الآن إلیهالمملوكة لا یجوز ت

المطلب الثاني

تمییز الأملاك الوطنیة الخاصة عن غیرها من الأملاك الأخرى

الوطنیة الخاصة مع بعض الأموال الأخرى، كالأموال الوطنیة العمومیة قد تتشابه الأملاك
والأموال التابعة للأفراد، والأملاك الموقوفة، مما ینبغي التفرقة بین هذه الملكیات

.102، ص2003، المنازعات العقاریة، د ط، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، لیلى زروقي- عمر حمدي باشا- 1
.168عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص- 2
.169عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص- 3
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الفرع الأول: التمییز بین الأملاك الوطنیة الخاصة والأملاك العمومیة

لقد اعتمد المشرع الجزائري في التمییز بین الأملاك الوطنیة العمومیة والأملاك الخاصة 
90/30من قانون 3على النظریة التقلیدیة والتي على أساس المعیارین حسب المادة 

والمتمثلان في : معیار عدم قابلیة الأملاك العمومیة للتملك الخاص: ومعناه أن هذه الأملاك 
صرف فیها ولا التنازل عنها ما دامت مخصصة للنفع العام أو المرافق العامة، وإن غیر قابلة للت

90/30من قانون 4كان یمكن التنازل عنها إذا رفع عنها التخصیص وهو ما جاءت به المادة 

ومعیار الوظیفة التي یؤدیها المال العام :هذا المعیار یمكن أن یفصل بین النشاط الإداري 
ادي، فوظیفة الأملاك الوطنیة العمومیة هي تحقیق مهمة من مهام المرفق العام والنشاط الاقتص

(أي أنها ضروریة للمرفق العم أو هیئات خصیصا له)، وعلیه عند تسییرها یحق للإدارة 
استعمال صلاحیات السلطة العامة في حین لا یجوز لها ذلك عند تسییر الأملاك الخاصة 

القانون لأغراض امتلاكیة.المخصصة أساسا حسب ما جاء في 

من القانون 3ولقد أخذ المشرع الجزائري بهذا المعیار مكرسا إیاه صراحة في نص المادة 
السالفة الذكر، قاصدا الفصل بین النشاط الإداري الرامي إلى تحقیق مهمة من مهام 90/30

المرفق العام و النشاط الاقتصادي الرامي إلى تحقیق المردودیة المالیة.

فحسب النظریة التقلیدیة، فالأملاك العومیمة هي تلك المخصصة للمرافق العامة بینما 
الأملاك الخاصة لیست محل تخصیص، أي التمییز یكون حسب الوظیفة التي یؤدیها المال 
العام.غیر أن المشرع الجزائري لم یقتصر على معیار التخصیص للاستعمال الجماهیري العام 

من الدستور أدرجت ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة الثروات 17لمادة والمرفق العام لأن ا
الطبیعیة وبعض النشاطات، وعلیه أصبحت الأملاك العمومیة في النظام الجزائري تشمل 

الأملاك العمومیة بحكم الدستور وأملاك عمومیة بحسب التخصیص.

لأغراض مالیة أما الأملاك الأخرى غیر مخصصة، فهي أملاك وطنیة خاصة تستخدم 
وامتلاكیة وهذا التعریف غیر صحیح في القانون الجزائري كما سبق الإشارة إلیه، لأن الثروات 
الطبیعیة المصنفة ضمن الأملاك العمومیة تؤدي وظیفة مالیة بحتة، وعلیه نص قانون الأملاك 

ك الوطنیة الوطنیة على أنها تخضع للقوانین الخاصة التي تحكمها، هذا فضلا على أن الأملا
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الخاصة لا تؤدي دائما وظیفة مالیة بحتة ومثال ذلك العقارات والمنقولات المخصصة للمصالح 
1.الإداریة الغیر مصنفة ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة

الفرع الثاني: التمییز بین الأملاك الوطنیة الخاصة والأموال التابعة للأفراد

ا القانون المدني والقوانین المتفرقة عنه وهي: الأموال الخاصة هي الملكیة التي یحكمه
2.الملكیة التي یستجمع فیها المالك السلطات الثلاث من استعمال واستغلال وتصرف

الخاصة للأملاك العقاریة والحقوق العینة العقاریة یضمنها الدستور وتخضع للأمر الملكیة
المتضمن القانون المدني الجزائري، المنشور 26/09/1975المؤرخ في 75/58رقم 

ویجب أن یوافق استغلال 30/09/1975المؤرخة في 78بالجریدة الرسمیة، العدد 
3.لتي أقرها القانونالخصائص المرتبطة بها الفائدة العامة ا

 وتثبت الملكیة الخاصة للأملاك العقاریة والحقوق العینیة بعقد رسمي یخضع لقواعد
4.الإشهار العقاري

وأما الأملاك الوطنیة الخاصة هي الأموال التي تؤدي وظیفة مالیة وتملیكیة فمبدئیا من 
التابعة للأفراد.ناحیة التصرف لا یوجد فرق بین الأموال الوطنیة الخاصة والأموال 

ولكن الاختلاف في إجراء هذا التصرف ،فالدولة و هیئاتها المحلیة یفرض علیها القانون 
إتباع إجراءات معینة للتصرف في أملاكها فمثلا في حالة بیع أو إیجار ملك تابع للأملاك 

و الرخص الوطنیة الخاصة فإدارة أملاك الدولة هي التي تعد العقد ولكن بعد استعمال الشروط 
المحددة قانونیا، فالبلدیة مثلا لا یمكنها بیع عقار إلا بعد موافقة المجلس الشعبي البلدي عن 
طریق المداولة وهنا نفرق بین التصرف الذي أجرته هذه الهیئة (البلدیة) لصالح أحد الأشخاص 

الولایة أو العامة أو أحد الأفراد فإذا كان التصرف لصالح أحد الأشخاص العامة كالدولة أو 
المؤسسات الإداریة العامة فهنا یتم التصرف مباشرة من قبل الجماعة المحلیة المالكة، وفقا 

ماستر شعبة الحقوق، تخصص إسمهان حمدي، الأملاك الوطنیة الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة - 1
.11- 10، ص ص2015-2014قانون أعمال، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، 

.12عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، د ط، دار العلوم والنشر والتوزیع، عنابة، د س ن، ص- 2
، السالف الذكر.58-75أنظر الأمر رقم - 3
، التقنیات العقاریة، الجزء الأول العقار الفلاحي، الطبعة الثانیة، الدیوان الوطني للأشغال الترقویة، د ب ن، لیلى زروقي- 4

. 20إلى15، ص من2001
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لقواعد تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة ولا حاجة لمرور عبر الوكالة المحلیة لتسییر والتنظیم 
1.العاقریین الحضریین

75/26من الأمر 02الفقرة 73المادة أما إذا كان التصرف لصالح أحد الخواص تنص
المتضمن التوجه العقاري على أن :( كل تصرف تباشره الجماعة 26/09/1995المؤرخ في 

2.المحلیة مباشرة ولا یكون لفائدة شخصیة عمومیة یعد باطلا وعدیم الأثر)

القرار فهنا الجماعة المحلیة ( البلدیة) هي صاحبة القرار في التصرف غیر أن تنفیذ هذا
لا یتم إلا عن طریق الوكالة المحلیة للتسییر العقاري وتعتبر هنا الوكیل القانوني لإتمام عملیة 

3.التصرف

الفرع الثالث: تمییز بین الأملاك الوطنیة الخاصة والأملاك الوقفیة

قبل التعرض إلى التمییز بین الأملاك الوطنیة الخاصة و الوقفیة نتعرض إلى التعریف 
مع بیان أنواعه.بالوقف

ویعرف الوقف على أنه:( حبس العین عن التملك على وجه التأبید والتصدق على الفقراء 
والوقف نوعان: وقف عام و وقف خاص .4.أو على وجه وجوه البر و الخیر)

لقد اختلفت تعریفات الوقف العام حسب الخاصیة التي یرتكز علیها الوقف العام: أولا: 
الدكتور مصطفى شلبلي على انه :( هو ما جعل ابتداء على جهة من كل منهم فقد عرفه 

5.جهات البر، ولو لمدة معینة، ویكون بعدها على شخص أو أشخاص معینین)

عبد العظیم سلطاني، تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، - 1
.63، ص2009-2008جامعة تبسة، 

، 55المتضمن التوجیه العقاري، المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد26/09/1995المؤرخ في 26-75أنظر الأمر رقم - 2
1995.

.64عبد العظیم سلطاني، المرجع السابق، ص- 3
.108، ص1989محمد بن أحمد بن محمد علي، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، الجزء الثامن، د ط، دار الفكر، بیروت، - 4
مصطفى شلبي، أحكام الوصایا والأوقاف، الطبعة الرابعة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، د س ن، ص - 5

.320إلى318من
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كما أن الدكتور نصر الدین سعیدوني، قد ركز على فكرة الخیریة وقابلها بمصطلح 
قوله( الوقف الذي یعود أساسا المصلحة العامة و هذا ما ورد صراحة عند تعریفه للوقف العام ب

1.على المصلحة العامة التي حبس من أجلها وهو یتكون من الأوقاف الأهلیة)

و إذا ما جمعنا بین هذه التعریفات فإننا نكون أمام نص المادة السادسة من قانون 
یقولها :( الوقف العام هو ما حبس على جیهات خیریة من وقت إنشائه، ویخصص  02/10

2.مساهمة في سبل الخیرات)ربعه لل

وهو ما كان ربعه مصروفا على الوقف نفسه ثم على أولاده وذریته الوقف الخاص:ثانیا: 
من بعده، وبعد انقراضهم یصرف على الجهة الخیریة .

ومما تقدم نستطیع التمییز بین الوقف و الأملاك الوطنیة الخاصة من خلال الآتي : 

لطبیعیة والاعتباریة بل له شخصیة معنویة  مستقلة أن الوقف لیس ملكا للأشخاص ا-
عن ذمة مكونیة ، والوقف لا یمكن التصرف فیه تصرفات ناقلة للملكیة كالبیع  و التنازل.

أما بالنسبة للأملاك الوطنیة الخاصة فهي ملك للأشخاص المعنویة وبالتالي نستطیع -
3.ولكن وقف شروط وضوابط وقیودالتصرف فیها تصرفات ناقلة للملكیة بالبیع و الإیجار 

.78صد س ن، نصر الدین سعیدوني، دراسات في الملكیة العقاریة، الطبعة الأولى للمؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، - 1
والمعلق بالأوقاف14/12/2002الصادر في 10- 02أنظر قانون - 2
.14محمد كنازة، الوقف العام في التشریع الجزائري، د ط، دار الهدى، الجزائر، د س ن، ص- 3
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المبحث الثاني

تكوین الأملاك الوطنیة الخاصة

هناك مجموعة من المصادر على أساسها یتم تكوین الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة 
للدولة، طبقا لقانون الأملاك الوطنیة على حسب القواعد المطبقة علیه ومنه قسمنا هذا المبحث 

المطلب الأول قد خصص لتكوین الأملاك الوطنیة الخاصة حسب طرق القانون إلى مطلبین 
العام، بینما المطلب الثاني خصص لتكوین الأملاك الوطنیة الخاصة حسب طرق القانون 

الخاص.

المطلب الأول

تكوین الأملاك الوطنیة الخاصة حسب طرق القانون العام

بالمقابل وذلك عن طریق نزع الملكیة من أجل المنفعة الاقتناءیتعلق الأمر هنا بعملیات 
المجاني العامة أو ممارسة حق الشفعة أو تسخیر الأملاك أو من خلال عملیات الاقتناء 

باعتبار أن الدولة هي الوحیدة المخول لها الحصول على التركات المهملة و الأملاك الشاغرة 
ت الاقتناء عملیانبرزه في فرعین الفرع الأولوالتي لا مالك لها والحطام والكنوز و تفصیلا

لیات الاقتناء المجاني في.عمبمقابل في الفرع الثاني 

الفرع الأول:عملیات الاقتناء بمقابل

من قانون الأملاك الوطنیة على وسیلتین استثنائیتین یتمثلان في نزع 26نصت المادة 
تسخیر الأملاك یعتبر من عملیات الاقتناء الملكیة من أجل المنفعة العامة والشفعة كما أن

وسنتطرق الذین بهم تكسب الدولة الأملاك العقاریة الخاصة لغرض تكوین الأملاك الخاصة 
إلیهم كالتالي

أولا: نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة.

نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة عمل إداري مقتضاه حرمان مالك العقار من یعتبر
ملكه جبرا للمنفعة العامة بشرط تعویضه عنه.
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وبالتالي أحیانا تلجأ الإدارة لاكتساب الملك إلى استخدام وسائل استثنائیة جبریة یأتي في 
نه حرمان شخص من ملكه العقاري مقدمتها إجراء نزع الملكیة للمنفعة العامة وهو إجراء من شأ

جبرا عنه، تتخذه الإدارة بهدف تخصیص العقار للمنفعة العامة مقابل حصوله على تعویض 
1.مالي

كما أن نزع الملكیة هي من النظم الاستثنائیة التي تعطي للإدارة إمكانیة الحصول على 
لاستعمالها في تحقیق المصلحة الأموال العقاریة والحقوق العینیة العقاریة، دون إرضاء مالكیها 

المؤرخ في 91/11العامة، وقد نضم المشرع الجزائري إجراءاته بموجب القانون 
الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، والمرسوم 27/02/1991

لمذكور المتعلق بكیفیات تطبیق القانون ا27/07/1991المؤرخ في 93/186التنفیذي رقم 
2.أعلاه

وعلى هذا الأساس فالمشرع قید الإدارة عند اللجوء لمثل هذا الإجراء إحترام الشروط 
التالیة:

أن یكون موضوع نزع الملكیة عقارا ، فكل العقارات یجوز نزع ملكیتها هي عقارات القصر -
والحقوق العینیة والمحجوز علیهم والغائبین والعقارات المنقولة الذي یصیر عقارا بالتخصیص، 

الواردة على العقار ( الامتیاز الرهن وحقوق الارتفاق).

فكل هذه الحقوق تنزع مع حق الملكیة نفسه حتى یؤول العقار إلى نزع الملكیة محددا من 
3.أي عبئ على ملكیة التامة

جب أن یمنح مقابل مالي عن العقار المنزوع یدخل في ذمة الإدارة التي قامت بالنزع بحیث ی-
علیها دفع تعویض عادل ومسبق لمن تتوفر فیهم صفة الملاك للعقار محل النزع.

، مذكرات في الأموال العامة والأشغال العامة، الجزء الأول الأموال العامة، الطبعة الثانیة، معهد محمد یوسف المعداوي- 1
.44، ص1992الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة عنابة، 

، النظام القانوني للأملاك الوطنیة الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لاستكمال متطلبات كریمة صفراني- 2
.27، ص2014/2015شهادة ماستر، تخصص قانون عقاري، جامعة زیان عاشور الجلفة، 

.45محمد یوسف المعداوي، المرجع السابق، ص- 3
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وجوب إتباع الإجراءات المقررة قانونیا،بحیث أن مخالفة الإدارة لأحد هذه الإجراءات تعد -
عملیة نزع الملكیة اعتداء غیر مشروع على ملكیة الخواص، ومن جهة أخرى أعطى المشرع 

جاع ممتلكاتهم إذا لم تقم الإدارة بإنجاز المشروع الذي یستهدف المنفعة للأفراد الحق في استر 
1.) سنوات04العمومیة في أجل أقصاه أربع(

ثانیا: تسخیر الأملاك 

التسخیر هو إجراء یسمح بالحصول على حق الاستعمال للملك التابع للأفراد، والتسخیر 
من 679لا ینجر عنه نقل الملكیة للإدارة ولیس طریقة لاقتناء الأملاك، وهو مقرر في المادة 

القانون المدني المعدل والمتمم والتي تنص على :(یتم الحصول على الأموال والخدمات لضمان 
افق العمومیة باتفاق رضائي وفق الحالات و الشروط المنصوص علیها في القانون).سیر المر 

یمكن استثناءا للأملاك المسخرة أن تكون محل استرجاع لأصحابها نظرا لعدم صلاحیتها 
2.كما یمكن أن تدخل ضمن الأملاك الخاصة بعد دفع التعویض للملاكللاستعمال،

الدومین الخاص فقد تملك الدولة المال بالاستیلاء كما أنه یعتبر سببا من أسباب كسب 
3.إذا لم یكن للشيء مالك، فتضع یدها علیه نیة تملكه

ومن أهم صور التسخیر تسخیر الأشخاص والخدمات وكذلك تسخیر المؤسسات وكان 
المتضمن إعلان حالة الطوارئ 05/02/1992المؤرخ في 53/44ذلك بموجب المرسوم رقم 

منه على " جواز تسخیر العمال، وفي حالة الإضراب غیر المرخص به 6فقد نصت المادة
وكذلك تسخیر المؤسسات العمومیة بهدف استمرار الخدمات، وكذلك تسخیر الموظفین من أجل 

4تأطیر سیر الانتخابات في مرحلة التصویت".

.102للقانون الإداري، الجزء الثاني، د ط، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، د س ن، صعلاء الدین عشي، مدخل- 1
صحراوي العربي، إدارة أملاك الدولة في الجزائر، مذكرة ماستر أكادیمي شعبة الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة - 2

.55-54، ص2013/2014قاصدي مرباح ورقلة، 
عثمان، منازعات الأوقاف والأحكام والنظام القانوني لأملاك الدولة الخاصة ونزع الملكیة، أسامة -عبد الحمید الشواربي- 3

.102، ص1997الطبعة الثالثة، الناشر منشأة المعارف، 
المتضمن إعلان حالة الطوارئ.05/02/1992المؤرخ في 44-53أنظر المرسوم رقم - 4
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ثالثا: حق الشفعة 

ضم الشيء إلى مثله أخذت من الشفع وهو الزوج من العدد وهو ضد الوتر، الشفعة لغة :
وهي مأخوذة من الفعل الثلاثي شفع أي ضم وزاد، فیقال شفع الرجل شفعا إذا كان فردا  فصار 

1له ثان.

أما اصطلاحا فقد عرفها الأستاذ مهدي كامل الخطیب بأنها رخصة تجیز في بیع العقار 
في الأحوال وبالشروط المنصوص علیها قانونیا، وهي سبب من أسباب بالحلول محل المشتري 

كسب الملكیة. أما الأستاذ الدكتور حسن كیرة فقد عرف الشیعة على أنها قدرة أو سلطة تخول 
من یقوم به سبب من أسباب الحلول في بیع العقار محل المشتري إذ أظهر إرادته في ذلك ، 

2ي و التزاماته الناشئة عن عقد البیع أو المترتبة علیه.وهذه الحلول في كافة حقوق المشتر 

أما في الاصطلاح القانوني فالشفعة كسب من أسباب كسب الملكیة العقاریة ، هي 
رخصة یمنحها القانون لشخص معین (الشفیع) تتوافر فیه شروط محددة  تجیز له الحلول محل 

3على عقار.المشتري المشفوع منه في بیع العقار، فهي لا تنص إلا

والشفعة الإداریة هي كالشفعة المدنیة من حیث كونها عبارة عن رخصة تجیز لمن تقررت 
لمصلحة الحلول محل المشتري في عقد البیع ،لكنها تختلف عنها في كون الشفیع في الشفعة 
المدنیة هو من أشخاص القانون الخاص ویهدف إلى تحقیق مصلحة خاصة،أما في الشفعة 

الشفیع هو احد أشخاص القانون العام وبالتحدید الدولة والجماعات المحلیة، حیث الإداریة ف
یحق للإدارة عندما یضع أحد الخواص ماله للبیع أن ترشح نفسها مشتریا بالأولویة بهدف 

4تحقیق مصلحة عامة أو منفعة عمومیة.

ومن بین المجالات التي تعطي الحق للدولة في ممارسة حق الشفعة ما یلي:

اب كسب الملكیة دراسة مقارنة، أطروحة الدكتوراه، كلیة الدراسات منصور فؤاد عبد الرحمان مساء، الشفعة كسب من أسب- 1
.5، ص2008العلیا، جامعة النجاح الوطنیة فلسطین، 

، شهادة 25- 90مهدي كامل الخطیب نقلا عن مریم بورابة، حق الشفعة الإداریة في ظل القانون المتضمن التوجیه العقاري - 2
.8، ص2012الماجستیر، جامعة البلیدة، 

.57، ص2014لیلى طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة، د ط، دار هومه، الجزائر، - 3
.107المرجع نفسه، ص- 4
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نجد أن 26كما تمت الإشارة سابقا من مادة 90/30بالنسبة إلى قانون الأملاك الوطنیة أولا:
الدولة تأخذ بحق الشفعة حیث تعتبر الوسیلة أو الطریقة الاستثنائیة لاكتساب الأملاك العقاریة 
یع الخاصة للدولة ومنه تستطیع الدولة الأخذ بالرخصة الشفعة وهذا بحلول محل المشتري في ب

العقار وذلك وفق شروط معینة.

من قانون التسجیل على 118بالنسبة لقانون التسجیل المشرع الجزائري نص في المادة ثانیا:
أن الدولة الحق في استعمال الشفعة على العقارات أو الحقوق العقاریة أو المحلات التجاریة أو 

نت كلها أو جزء منها في حالة إذا حق الإیجار أو الوعد به والذي یقع على العقارات سواء كا
رأت أن ثمن البیع غیر كافي.

والمشرع الجزائري أضاف حالات أخرى یتقرر فیها حق الشفعة، أوردها في إطار القانون 
المتضمن قانون التوجیه العقاري والحق .18/11/1990المؤرخ في 90/25الصادر تحت رقم 

في الشفعة كما یشیر إلیه هذا القانون، ثم تقریره للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة و للدولة 
من قانون التوجیه العقاري، أشارت إلى حالة 52وجماعاتها المحلیة وفقا للمواد التالیة: المادة 

میة  الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، المادة قانونیة تتمثل في ممارسة حق الشفعة لهیئة عمو 
من قانون التوجیه العقاري نفسه تجیز للهیئة العمومیة، أن تمارس حق الشفعة عندما تبرم 55

معاملات عقاریة، تنص على أراضي فلاحیة من شأنها إلحاق ضرر بقابلیتها للاستغلال أو 
1تحویل طبیعتها الفلاحیة.

لشفعة هو حق یقرر لفائدة الدولة وجماعاتها المحلیة وكذلك في وفي الأخیر نرى أن حق ا
من قانون توجیه 71الأخذ بالشفعة في الأراضي العامرة والقابلة للتعمیر حیث نصت المادة 

العقاري (ینشأ حق الدولة والجماعات المحلیة في الشفعة بغیت توفیر الحاجات ذات المصلحة 
2النظر عن اللجوء المحتمل إلى إجراء نزع الملكیة ).العامة و المنفعة العمومیة، بصرف 

، 2011مجید خلفوني، شهر التصرفات العقاریة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر، - 1
.176-175ص

المتضمن إحداث وكالات محلیة لتسییر والتنظیم العقاریین 22/12/1990المؤرخ في 405-90المرسوم التنفیذي رقم - 2
.2003، 68الجریدة الرسمیة، العدد05/11/2003المؤرخ في 480-03الحضریین، المعدل بموجب المرسوم التنفیذي 
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المجانيقتناءالاالفرع الثاني: عملیات 

على التركات المهملة والأملاك الشاغرة المجاني تعتبر الدولة هي الوحیدة المخول لها الحصول 
التي لا صاحب لها والحطام والكنوز والأراضي الصحراویة التي لیس لها سند ملكیة   

أولا: الأملاك الشاغرة والتي لا صاحب لها

الأملاك الشاغرة هي الأملاك التي لا وارث لها( هناك عدة تعاریف للوارث وهو من تنتقل 
وتعود ملكیتها إلى الدولة.1إلیه التركة أو الصفات الوراثیة كما یتم تحدید نصابه في التركة)

ر في بدایة الاستقلال ومنها الأمر قانون مدني هناك أوام773وقبل الحدیث عن المادة 
المتعلق بالحمایة تسییر الأملاك الشاغرة وهناك مرسوم 16/08/1962المؤرخ في 62/20

المتعلق بالبیع والكراء وإلزامیة حظر جمیع التصرفات 62/03. وهو مرسوم 1962أخر سنة 
لصالح المجموعات والبیوع الخاصة بالأملاك الشاغرة إلا أنه هناك استثناء على ما یتم 

2العمومیة أو لجان التسییر.

وكان في تلك المرحلة أي اتفاقیة، عقد، قرار خلافا للمقتضیات یكون باطل .

نصت على الأملاك 90/30قانون 48قانون مدني وكذلك المادة 773رجوعا للمادة 
قانون مدني 773والمادة 90/30قانون 48و 39الشاغرة التي لیس لها وارث وبالتالي المواد 

هي كلها من ضمن أملاك الدولة والأملاك الشاغرة وفق القوانین السابق الذكر إذا لم یكن 
والمادة 51للوارث مالك. وفي حالة انعدام المالك أو الوارث فإن الإجراءات تنحصر في المادة 

الوطنیة حیث المعدل والمتمم لقانون الأملاك 08/14من قانون رقم 14المعدلة في المادة 52
تندرج هذه الإجراءات إلى ثلاث نقاط:الأول في البحث والتحقیق من انعدام الوارث، الثانیة 

استصدار حكم بانعدام الوارث والثالثة إعلان الشغور.

بعد اكتمال جمیع إجراءات المنصوص علیها ووصول القاضي إلى التصریح بالشغور و 
إدارة الأملاك الوطنیة تحویل ملكیة العقار محل إلحاق هذه الأملاك بملكیة الدولة وتثبت

.11ص، 2011، منشورات مكتبة إقرأ، قسنطینة، 2011د/ محمد باوني، محاضرات في المواریث وتمارین محلولة، طبعة- 1
.125، ص2006حسان شرفي، الأملاك الوطنیة الخاصة، مذكرة ماجستیر فرع الدولة ومؤسسات الدولة، جامعة الجزائر، - 2
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المطالبة القضائیة للدولة، وتدمج في الأملاك الخاصة بها إلا أن هذه الأملاك ذات طبیعة 
خاصة ذلك أن الحامي الطبیعي لها هو القاضي العادي لا القاضي الإداري.

ثانیا: التركات المهملة

ة لأشخاص توفوا ولم یتركوا وریثا أو كان الوریث تشمل هذه الأخیرة أموال التركات التابع
غیر معروف، وكذا، أموال التركات التابعة لأشخاص صرحوا بالتنازل عن حقوقهم في تركة.

كالتالي:"إذا لم یكن العقار مالیا 90/30من القانون رقم 51ونصت في ذلك،المادة 
البة بواسطة الأجهزة المعترف بها معروف أو توفي مالكه دون أن یترك وارثا، یحق للدولة المط

قانونیا، أمام الهیئات القضائیة المختصة، بحكم یصرح بانعدام الوارث یصدر حسب الشوط 
والأشكال الساریة على الدعاوى العقاریة، ویتم ذلك بعد القیام بالتحقیق من أجل التحري و 

البحث عن الملاك المحتملین أو الرثة.

صبح نهائیا، تطبیق نظام الدراسة القضائیة مع مراعاة أحكام ویترتب عن الحكم بعد أن ی
من القانون المدني.829إلى 827المواد 

، أعلاه بأن اعتبار الأملاك العقاریة أملاك شاغرة 51سیتخلص من نص المادة 
وتصنیفها ضمن الأملاك الخاصة للدولة، لا یتم بصورة تلقائیة بل یتطلب توافر عدة شروط 

ءات قانونیة محددة وهي:وإتباع إجرا

قیام الدولة(ممثلة في أملاك الدولة) بالمطالبة بصدور حكم أول یصرح بانعدام الوارث أمام -
الهیئات القضائیة المختصة بالفعل في الدعاوى العقاریة.

إجراء تحقیق أولي یثبت انعدام أي وریث أو مالك محتمل للعقار المتنازع علیه.-

یترتب عن الحكم القضائي بانعدام الورثة بعد أن یصبح نهائیا تطبق نظام الدراسة القضائیة.-

یمكن للقاضي بعد انقضاء الآجال المقررة قانونیا، إصدار الحكم الذي یثبت انعدام الوارث و -
حالة شغور العقار. ومن ثم تصریح بتسلیم أموال التركة كلها.
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من 52، حولت المادة 90/30من القانون رقم  51المادة فضلا عما نصت علیه أحكام 
نفس القانون للدولة حق المطالبة بأملاك المنقولة الآتیة من التركة تعود إلى الخزینة العمومیة 
بسبب انعدام الوارث، ویتم ذلك بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة التي تقع التركة في دائرة 

اختصاصها.

للدولة حق المطالبة بالحقوق العینیة التي تم التخلي عنها في 53كما حولت المادة 
الملكیة الموروثة، ویتم ذلك بدعوى ترفع أمام القاضي المختص في الدعاوى المدنیة بعد إجراء 
التحقیق القضائي و إذا صرح القاضي بحكم ثبوت التخلي عن هذه الحقوق، یتم وضع هذه 

یتم تسلیمها فیم بعد للخزینة العمومیة، وتدرج الأملاك الأخیرة تحت نظام الدراسة القضائیة ل
الموضوعة تحت الدراسة القضائیة في الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة، إذا ثبت فعلا و 

قطعا تخلي الورثة عن ذلك الإرث.

یثور هذا التساؤل التالي: ماذا لو تم إدراج أملاك شاغرة ضمن الأملاك الخاصة للدولة ثم 
ظهور مالك أو وارث لها؟ثبت

من القانون المدني الجزائري، نجدها تنص على أنه لا 829بالإحالة إلى أحكام المادة 
) 33تكتسب بالتقادم في جمیع الأحوال الحقوق المیراثیة إلا إذا دامت الحیازة ثلاثا وثلاثین (

سنة، وهي مدة الكافیة للتأكد من عدم وجود مالك أو وارث للتركة.

في جمیع الحالات إذا ثبت الاستیراد المشروع قانونیا بحكم نهائي، فإن المالك أو ولكن
الوارث القانوني استرداد عقاره إن كان ذلك ممكنا عملیا أو له الحق في تعویض عادل یساوي 
قیمة العقار محسوبة یوم الاعتراف له بصفة المالك، لا یوم حیازة العقار من الدولة. ویتوقف 

اد المالك أو ذوي حقوقه للعقار، على دفعهم لفوائض القیمة العینیة التي یحتمل أن هنا استرد
تكون الدولة قد حققتها.

وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق مرضي للطرفین، یحدد مبلغ التعویض على أساس 
م ، وكذا، المرسوم التنفیذي رق91/11نظام نزع الملكیة للمنفعة العامة المحددة بالقانون رقم 

المكمل له.93/186
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الحطام و الكنوزثالثا:

من قانون الأملاك الوطنیة(المعدل و المتمم) تعتبر حطاما كل 55بمفهوم المادة الحطام:
1الأشیاء أو القیم المنقولة التي تركها مالكها في أي مكان، وكذا التي یكون مالكها مجهولا.

یم التي تخلى عنها المالك بطریقة لا إرادیة ویمكن لنا إذا أن نعتبر حطاما الأشیاء أو الق
(الأشیاء الضائعة أو المهملة من طرف المالك) تسلم السیارات الموضوعة في حظائر الحجز 
والتي یتركها ملاكها إلى إدارة أملاك الدولة من أجل بیعها و صب نتائج البیع لفائدة الخزینة 

العمومیة.

رف مصالح الدولة ویفرغ النتائج في الخزینة یعتبر الحطام ملكا للدولة، یباع من ط
2یوما كاملا.366العمومیة، یبقى الأجل المحدد لاسترجاع لفائدة المالك مدة 

إن القیم المنقولة الأخرى التابعة للحطام كما هو بالنسبة للأموال المودوعة أو الحسابات 
لدى الحسابات البنكیة وكذلك الفوائد المترتبة عن التزامات المتعاقدین للدولة الجاریة المودوعة

إلى 162اتجاه الخواص والغیر مطالبا بها والتي بلغت التقادم المسقط طبقا لما جاء في المواد 
3والتي حددت كیفیة امتلاكها من طرف الدولة.427-12من المرسوم التنفیذي 163

المعدل والمتمم، یعتبر كنزا كل 90/30من القانون 57المادة حسب ما جاء فيالكنوز:
شيء أو قیمة مخفیة أو مدفونة ثم اكتشافها أو العثور علیها بمحض الصدفة، ولا یمكن لأحد 

أن یثبت ملكیته.

إذا كان القانون قد أعترف بأحقیة الدولة في الحصول على ملكیة هذه الكنوز المعثور 
، فإنه على 90/30من قانون 58ك الوطنیة، وهو ما جاءت به المادة علیها في توابع الأملا

العكس من ذلك لم یقم القانون بتكریس هاته الملكیة على الكنوز المكتشفة في الأملاك ذات 
الملكیة الخاصة، وعلیه فإن الكنز المعثور علیه لیس بالضرورة ملك الدولة.

، السالف الذكر.30-90قانون رقم - 1
المعدل والمتمم، السالف الذكر.30-90من قانون رقم 56المادة - 2
2012دیسمبر سنة16الموافق 1434صفر عام 2مؤرخ في 427-12من المرسوم التنفیذي 168إلى162المواد من - 3

یحدد شروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة. 
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لها سند الملكیة:الأراضي الصحراویة التي لیسرابعا: 

الأراضي الصحراویة في مفهوم التشریع المعمول به، التي لیس لها سند ملكیة ولم تكن 
) سنة على الأقل عند نشر 15محل حیازة هادئة ومستمرة و دون التباس، منذ خمسة عشرة (

1هذا القانون في الجریدة الرسمیة هي ملك الدولة.

المطلب الثاني

الوطنیة الخاصة حسب طرق القانون الخاص.تكوین الأملاك 

تلجأ الدولة في اكتسابها للأملاك الوطنیة الخاصة إلى أسلوب القانون الخاص الذي 
ینظمه قواعد القانون المدني، بالإضافة إلى النصوص القانونیة الخاصة والتي تستهدف بصورة 

الخاصة حسب طرق القانون تكوین الأملاك الوطنیة ولهذا فإن خاصة تأكید المصلحة العامة 
الخاص تكمن في الاقتناء العقارات والصفقات العمومیة التي تندرج تحت عنوان الاقتناء 

بالمقابل في الفرع الأول أما الفرع الثاني فهو الاقتناء بدون مقابل الذي نتناول فیه الهبات 
والتبرعات المقدمة لفائدة الدولة والحیازة.   

اء بالمقابلالفرع الأول: الاقتن

وذلك طبقا والاستئجاریتم الاقتناء بالمقابل هنا عن طریق العقد المدني كعملیات الشراء 
للأحكام التي ینص علیها القانون 

أولا: اقتناء العقارات : الحقوق العقاریة و القواعد التجاریة.

وكذلك عملیات تتم عملیة شراء العقارات أو الحقوق العقاریة أو المحلات التجاریة،
استئجار من قبل مصالح الدولة والمؤسسات العمومیة ذات طابع إداري التابعة للدولة، وفقا 

أدناه، وتخضع المصالح العمومیة 2مكرر 91مكرر إلى 91لأحكام المنصوص علیها في 

المعدل والمتمم.30-90مكرر من قانون 54المادة - 1
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ومؤسسات الجماعات الإقلیمیة للقواعد المحددة في هذا المجال أو لقانون الولایة، وقانون 
1البلدیة، وما یرد في التنظیم إن اقتضى الأمر.

إن عملیة شراء العقارات والحقوق العقاریة من قبل الدولة والمؤسسات العمومیة ذات 
حیث أن هذا 90/30الطابع الإداري التابعة للدولة وتطبیقا لما جاء به قانون الأملاك الوطنیة 

تي تخضع لها العملیات الشراء ونلاحظ ما جاء به القانون لم یحدد الأحكام القانونیة التفصیلیة ال
. بالتالي أصبحت 22مكرر91و أیضا 1مكرر91مكرر و 91في موادها 08/14التعدیل 

عملیات الشراء العقارات و الحقوق العقاریة والمحلات التجاریة من طرف مصالح الدولة 
تم إلا بعد أخذ رأي إدارة أملاك والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة للدولة لا ت

مكرر بقولها:" لا یجوز القیام بالعملیات الآتیة إلا بعد أخذ رأي 91الدولة ومنه جاءت المادة 
الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنیة فیما یخص طلبات البائع المؤجر و وفق للشروط و الكیفیات 

المحددة عن طریق التنظیم:

العقارات أو الحقوق العقاریة والمحلات التجاریة من طرف مصالح الدولة والمؤسسات شراء-
العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة لها.كذلك تهتم الإدارة المكلفة بالعقود المثبتة التي 
تنص على عملیات الشراء وهذا عن طریق ممثل المصلحة العمومیة للدولة أو الهیئة أو 

حیث نصت تختص إدارة المكلفة 1فقرة 2مكرر91جاءت به المادة المؤسسة وهذا ما
بأملاك الدولة دون سواها بإعداد العقود المثبتة لشراء أو إنجاز العقارات أو الحقوق العقاریة 
أو المحلات التجاریة التي تعني بها المصالح العمومیة للدولة والمؤسسات العمومیة ذات 

لشروط قانونیة والمصادقة علیها بقرار من وزیر المالیة الطابع الإداري وتحریرها وفق
وبموجب هذا الإجراء تستبعد الإدارة كل الشروط والبنود الغیر قانونیة أو التي تضر 

3بالمصالح الخزینة.

، یعدل 2008یولیو سنة 20الموافق 1429رجب عام 17مؤرخ في 14-08ن رقم من قانو 28المعدلة بالمادة 91المادة - 1
والمتضمن قانون 1990الموافق أول دیسمبر سنة 1411جمادى الأولى عام14المؤرخ في 30- 90ویتمم القانون رقم 

.2008، 44الأملاك الوطنیة، ج ر، العدد
، السالف الذكر.427-12يمن المرسوم التنفیذ2مكرر91، 1مكرر91مكرر، 91المواد - 2
أعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، د ط، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، د - 3

.42، ص2002ب ن، 
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ینتج عن أعمال الشراء التخصیص بقوة القانون إلى المصلحة العمومیة للدولة أو وكذلك
الهیئة أو المؤسسة التي ینبغي أن یمثلها لهذا العرض ممثل في إبرام العقد.

المعدل و المتمم كان لم یكن لها 90/30من القانون 2ومكرر1مكرر91نجد أن المادة 
كان قد نطرق بشكل واضح فیها 91/345ن المرسوم رقم داع للتعدیل وهذا حسب رأینا. ذلك أ

یخص الدور الذي تلعبه مدیریة أملاك الدولة في إتمام عملیات الشراء و كذلك المرسوم 
المذكور الذي یقرر تدخل إدارة أملاك الدولة في تحقیق عملیات اقتناء العقارات أو الحقوق 

وكما ذكرنا سابقا كل عملیة بعد أخذ رأي العقاریة الخاصة بالدولة ومن بینها عقود الشراء
، تنظیم المصالح الخارجیة 1متضمن91/65من المرسوم رقم 8الإدارة المكلفة. وكذلك المادة 

لأملاك الدولة أن مدیریة أملاك الدولة في الولایة تقوم بتحریر العقود المتعلقة بالعملیات العقاریة 
لیة ذات الصلة بها ودراسة عملیات بیع العقارات التابعة لأملاك الدولة وتحفظ النسخ الأص

والمتاجر في مستوى المحلي.

كما یستفاد من إدارة أملاك الدولة التي یمثلها مدیر أملاك الدولة للولایة هي المختصة 
2وحدها بتحریر الأوراق الرسمیة المثبتة لشراء وكذا بیع العقارات المملوكة للدولة ملكیة خاصة

المهام التي تقوم به البلدیة في تسییر محفظتها العقاریة وفي إطار الصلاحیات وهو كذلك نفس 
3الممنوحة لرئیس المجلس الشعبي البلدي.

ثانیا: الصفقات العمومیة

تعتبر الصفقات العمومیة وسیلة من الوسائل التعاقدیة التي تسمح لأشخاص القانون العام 
02/250قواعد قانون خاصة، مرسوم رقم من اكتساب أموالها الخاصة وهي منظمة بموجب

وبمقتضى هذه القواعد 06/10/2008المؤرخ في 08/338المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 
تعتبر من قبل الصفقات العمومیة كافة طلبات الإداریة في مجال تنفیذ الأشغال العمومیة 

، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري 02/03/1991المؤرخ في 65-91التنفیذي رقم المرسوم- 1
.1994، سنة36، ج ر، العدد01/06/1994المؤرخ 117-94المعدل بمرسوم التنفیذي 

تیر قانون خاص، جامعة سامیة براهامي، إثبات بیع العقار المملوك ملكیة خاصة في القانون الجزائري، مذكرة ماجس- 2
2008قسنطینة، 

، المؤرخة 37یتعلق بالبلدیة، ج ر، العدد 2011یونیو22الموافق 1432رجب20المؤرخ في 10- 11من قانون 86المادة - 3
.2011یولیو سنة 3الموافق 1432في الأحد أول شعبان عام 
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أموال جدیدة تضم لحقوق والدراسات والتوریدات والبناء، فتدخل الإدارة كمشتریة ومكتسبة
لأموالها الخاصة.

الفرع الثاني: الاقتناء بدون مقابل

بالحیازة التي هي سبب في اكتساب الأموال للأملاك الوطنیة الخاصة ویتعلق الأمر هنا
بإجراء هبات وتبرعات لصالح الأشخاص العمومیة نیة الأشخاص ابإمك

الهبات والتبرعات المقدمة لفائدة الدولة وینظمها القانون أولا:

من قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم صلاحیة قبول أو رفض 45منحت المادة 
الهبات والوصایا التي تقدم للولایة أو البلدیة، لكل من المجلس الشعبي الولائي بالنسبة لأملاك 

1بة لأملاك البلدیة عن طریق مداولة.الولایة، والمجلس الشعبي البلدي بالنس

كما سبق ذكره یجوز لأي شخص مهما كانت صفته أن 90/30قانون الأملاك الوطنیة 
یتبرع للدولة ومؤسساتها العمومیة ذات الطابع الإداري إما أن یكون هذا التبرع هبة أو وصیة 

من نفس القانون كما أن الهبات والوصایا تعتبر ملك یعود 39، 26، 18وهذا ما أكدته المواد 
خاص وهذا ما دام الهبة والوصیة مجانیة متقدم من طرف الخواص فالدولة للدولة ویكون 

ومؤسساتها العمومیة التابعة لها حتما تقبلها والأصح من ذلك أنها لا تتعارض مع النظام العام 
والمنفعة العامة وتقبل هذه الهبات والوصایا بقرار من وزیر المالیة أو قرار مشترك وهذا طبقا 

أنه لا تقبل مباشرة إلا بعد ترخیص من 44وأضافت المادة 43، 42واد بما جاءت به الم
الوزیر المكلف بالمالیة كما أنها تخضع إلى الرخصة المشتركة نفسها و هذا عندما تكون مثقلة 
بأعباء وشروط أو مقیدة بتخصیص خاص بعد إجراء مداولة طبقا للقانون الأساسي في حالة 

.12/427من المرسوم 170المخالفة تطبق أحكام المادة 

كما یقرر وزیر المالیة وحده أو بالاشتراك مع الوزیر المعني بالنسبة لقبول الوصیة لفائدة 
أشهر.3الدولة أو مؤسساتها العمومیة الوطنیة أو رفضه لها تحدد المدة خلال 

، أملاك الجماعات المحلیة مبدأ اللامركزیة الإداریة، مجلة المفكر، العدد العاشر، كلیة الحقوق والعلوم رضوان عایلي- 1
.511السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، ص
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لحالة حیث یقوم الوزیر المكلف بالمالیة بعد أن یعلم بالهبة أو الوصیة قانونا في هذه ا
یأمر مصالح إدارة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا بإجراء بحث قبلي لملائمة مدى أهمیة 
الأملاك الموهوبة أو الموصى بها والشروط المحتملة لتخصیصها و معرفة موقف الورثة من 
حیث قبولهم تنفیذها ومعارضتهم لذلك، في حالة ما إذا كان تقدیر الأملاك الموهوبة و الموصى 

وتخصیصها لإحدى المؤسسات من اختصاص وزیر آخر هنا یتعین على الوزیر المكلف بها،
بالمالیة أن یطلب مقدما موافقة ذلك الوزیر.

فیما یخص الهبات الممنوحة للجماعات المحلیة والمؤسسات ذات الطابع الإداري أما
من قانون 46و45التابعة لها یتم قبولها أو رفضها من طرف المجالس المداولة طبقا للمادة 

على أنه "یأذن المجلس الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي 46الأملاك الوطنیة. فنصت المادة 
ن طریق المداولة بقبول أو رفض التبرعات التي تقدم للمؤسسات التابعة للولایة البلدي المعني ع

أعلاه، عندما تكون مثقلة بأعباء أو شروط أو مقیدة 45أو البلدیة الوارد ذكرها في المادة 
بتخصیص خاص.

ثانیا: الحیازة

دراج مقترن تعتبر الحیازة من أسباب دخول الأموال في الأملاك الوطنیة الخاصة، وهذا الإ
سنة وبدون انقطاع. من حاز وفقا للشروط المطلوبة 15بشروط كأن تكون هذه الحیازة لمدة 

وطوال المدة المطلوبة یكتسب ملكیة الشيء التامة والكاملة، ویتعین علینا هذا الخصوص 
من القانون المدني، التي هي قاعدة هذه المسائل، 843إلى 808الرجوع إلى المواد من 

ي بمعالجة آثار الحیازة المكونة في الاكتساب بالتقادم أو التقادم المكسب.ونكتف

الحیازة اللازمة لتحقیق التقادم المكسب -1

إن التصرفات بمحض الإرادة (أي بمعنى تلك التي نكون أحرار للقیام بها أو التخلي 
الغیر) لا یمكن عنها) وتلك التي تقوم بها بسهولة (أي بمعنى تلك التي تقوم بها برخصة من

أن تأسس الحیازة ولا بإتباع التقادم المكسب فلا تؤدي أو تستعمل الحیازة كأساس لاكتساب 
الملكیة دوما بالتقادم المكسب، بل یجب أن تكون:
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 الحیازة مستمرة وبدون انقطاع (وعدم الاستمراریة لا تبطل الحیازة بل تمنعها فقط من أن
فإن الانقطاع یبطل الحیازة).تكون قاعدة للتقادم، وعكس ذلك 

 الحیازة سلمیة فهي لیست وسیلة شرعیة للسلب، فأعمال العنف لا یمكن أن تأسس الحیازة
القادرة على الكسب بالتقادم.

.الحیازة علنیة، أي تمارس على مرأى ومعرفة كل من أراد رؤیتها ومعرفتها
غیر مبهمة (تكون الحیازة مبهمة عند وجود شك في الصفة التي یتصرف بموجبها الحیازة

الحائز، هذا الشك یفید المالك الهدد بفقدان ملكه بالتقادم).
 الحیازة بصفة المالك هي الاكتساب بإرادة أن یصبح مالكا، فلا یمكن اكتساب الملكیة بالتقادم

1أو المستعمل.إن كنا نحوز بصفة أخرى، مثلا بصفة المنتفع

التقادم المكسب -2

من حیث المبدأ، یبدأ سریان التقادم منذ اللحظة التي تقوم فیها الحیازة وفقا للشروط 
المطلوبة للتقادم، نقطة انطلاق التقادم لیست لحظة قیام الحیازة في الشخص الحائز الحال 

سیما مورثه) من ناحیة بذاته، هذا الحائز یمكنه أن یلحق حیازته حیازة بعض ممن سبقه (لا
أخرى، الحیازة التي بدأت یمكن أن تنقطع، وعلیه فإن نقطة انطلاق التقادم تؤجل للحظة التي 
تستأنف فیها الحیازة حین یتقطع التقادم فإن الحیازة السابقة لا تحصى، والمدة الزمنیة المطلوبة 

نیة أخرى، لا یتحقق إلا بعد سنة، كل تقادم مكسب لا یحدد له القانون مدة زم15للتقادم هي 
2) سنة من الحیازة النافعة.15خمسة عشر (

بالنسبة للأراضي الصحراویة التي لیست لها سند 08/14من قانون 54وأضافت المادة 
54سنة تعتبر حینها ملك للدولة، والمادة 15ملكیة ولم تكن محل حیازة هادئة ومستمرة لمدة 

عها بإنشاء المسح العام للأراضي الصحراویة وفق ترقیم في ذكرت الشروط الواجب إتبا1مكرر
3السجل العقاري عن طریق تنظیم.

،المتضمن قانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، السالف الذكر.58- 75من الأمر رقم 834و832المادة - 1
، السالف الذكر.58-75الأمر رقم من827المادة - 2
، السالف الذكر.14-08قانون رقم - 3



الثانيالفصل

للأملاك الوطنیة الخاصة التطبیقيالإطار
التابعة للدولة
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إن النظام القانوني الذي یحكم التصرفات الواردة على الأملاك الوطنیة الخاصة وبشكل 
خاص طرق توظیف هذه الأملاك التي ینبغي أن تتسم بشيء من المرونة، وأن یفتح فیها 
المجال للتفاوض وقت إبرام التصرفات المتعلقة بها بین الإدارة والمتعاقد معها، یجب عدم 
مخالفتها للقانون بأي حال من الأحوال شریطة أن یتم استغلال هذه الأملاك استغلالا لا تحرمه 
القوانین والأنظمة والذي یتم بطرق شتى منها ما یتم بواسطة البیع والتبادل، ومنها ما یتم 

واسطة التخصیص والتأجیر والامتیاز وفي ظل ذلك یمكن أن تثار جملة من المنازعات وهو ب
ما نحاول أن نبرزه من خلال المباحث الآتیة:

المبحث الأول: التصرفات الواردة على الأملاك الوطنیة الخاصة

المبحث الثاني: حمایة الأملاك الوطنیة الخاصة والمنازعات المتعلقة بها 
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المبحث الأول

التصرفات الواردة على الأملاك الوطنیة الخاصة.

إن تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة من طرف إدارة أملاك الدولة المكلفة على أساس أنها 
الأداة الممیزة للدولة لضمان السیر الحسن للذمة المالیة للجماعة الوطنیة وحمایتها والمحافظة 

سنتطرق في هذا المبحث إلى التصرفات ح المستفیدة لذلك علیها، وتسییر من طرف المصال
الواردة على الأملاك الوطنیة الخاصة في حین أنه انقسم إلى مطلبین، المطلب الأول یندرج 
تحت عنوان التصرفات الغیر ناقلة للملكیة بینما المطلب الثاني یتناول التصرفات الناقلة 

للملكیة.

المطلب الأول

ناقلة للملكیةغیر التصرفات 

التصرفات غیر الناقلة للملكیة هي تلك التصرفات التي تنصب على المنفعة فقط دون 
التملك، حیث ینتفع المتصرف إلیه بملك من الأملاك الوطنیة الخاصة بمقابل یكون محددا 

في الفرع هي التخصیصالتي تنسب تحت هذا الطلب ومتفقا علیه مسبقا. وأهم هذه التصرفات 
الأول ومنح الامتیاز في الفرع الثاني والإیجار في الفرع الثالث والتسییر الحر في الفرع الرابع.

الفرع الأول: التخصیص

التخصیص في أصله آلیة من آلیات الإدراج ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة یعتبر
یهدف إلى إضفاء الحمایة اللازمة على هذه الأخیرة وهو تصرف قانوني یرد على الأملاك 

المملوكة للدولة أو الجماعات الإقلیمیة ملكیة خاصة.

أولا: تعریف التخصیص

قول یملكه شخص عمومي في مهمة تخدم "ویعني التخصیص باستعمال ملك عقاري أو من
الصالح العام للنظام، ویتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها الدولة أو 
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الجماعات الإقلیمیة تحت تصرف دائرة وزاریة أو مصلحة عمومیة أو مؤسسة عمومیة تابعة 
1.لأحدهما قصد تمكینها من أداء المهمة المسندة إلیها..."

یكون التخصیص سلیما ینبغي أن یكون الملك المراد تخصیصه داخل ضمن وحتى 
90/30من قانون الأملاك الوطنیة 82من المادة 2الأملاك الوطنیة الخاصة، إلا أن الفقرة 

المعدل و المتمم أجازت تخصیص الأشخاص العامة للأملاك التي تجوز علیها مجرد حقوق 
وط عدم المساس بحقوق الغیر على الأملاك المخصصة.الانتفاع فقط دون ملكیة الرقبة بشر 

من جهة أخرى لا یملك الشخص العام تخصیص الأملاك التي لا یجوز علیها حق 
الملكیة  أو الانتفاع؛ كان تسیرها الدولة لحساب الغیر كالأملاك الموضوعة تحت الحراسة 

إلى قانون الأملاك الوطنیة 82القضائیة أو في طریق التصفیة حسب الفقرة الثالثة من المادة 
90/30.

وإن كان الأصل في التخصیص أن یكون لفائدة المؤسسات ذات الطابع الإداري فإنه 
استثناء یمكن أن تخصص الدولة لفائدة المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري  ومركز 

لعقارات التابعة البحث و التنمیة و الهیئات الإداریة المستقلة وذلك تحت عنوان التجهیز، ا
لأملاكها الخاصة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة وطبقا للقوانین و التنظیمات المعمولة 

90/30من قانون الأملاك الوطنیة 82بها. كما تنص على ذلك الفقرة الأخیرة من المادة 
المعدل و المتمم.

ثانیا: أنواع التخصیص

:التخصیص النهائي والتخصیص المؤقت-1

التخصیص النهائي هو الذي لا یحدد له مدة زمنیة ویبقى مستمر طالما بقیت مهمة النفع 
العام الذي خصص من أجلها قائمة و طالما بقي الملك مفید لتحقیق مهمته.

أحمد النوي، النظام القانوني للأملاك الوطنیة العمومیة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق - 1
.264، ص2018- 2017تخصص قانون عقاري، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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أما التخصیص المؤقت فهو التخصیص الذي یكون محدد المدة ولا ینبغي للتخصیص 
المدة وبقیت الحاجة إلیه قائمة یصبح المؤقت أن یتجاوز خمس سنوات فإذا انقضت 

التخصیص نهائیا.

المعدل والمتمم "یمكن أن یكون التخصیص 90/30من القانون 58حیث تنص المادة 
نهائیا أو مؤقتا، ویكون مؤقتا عندما یتعلق بعقار مخصص أصبح مؤقتا غیر ذي فائدة 

للمصلحة المخصص لها دون التذكیر في إلغاء تخصیصه.

) سنوات 5أن یتجاوز التخصیص المؤقت على أیة حال مدة أقصاها خمس(ولا یمكن 
ابتداء من تاریخ معاینته، ویصبح نهائیا بعد انقضاء هذه المدة إذا تبین أن فائدتها قائمة على 
أساس وفي الحالة العكسیة یرد العقار للأملاك الأصلیة التي كان تابعا لها قبل تخصیصه طبقا 

1.من هذا القانون"88و 41إلى 39للمواد من 

التخصیص المجاني والتخصیص بمقابل:-2

التخصیص مجاني عندما تتعلق العملیة بأحد الأملاك الوطنیة الخاصة التي ویكون
تملكها الجماعة العمومیة من أجل احتیاجات مصالحها الخاصة، وباستثناء الحالات المبنیة في 
الفقرات السابقة یكون التخصیص بمقابل مالي عندما تقوم به جماعة عمومیة لفائدة حاجات 

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تابعة لجماعة عمومیة أخرى أو جماعة عمومیة أخرى. أو 
2.مؤسسة أو هیئة عمومیة تمسك محاسبتها بالشكل التجاري

ثالثا: إلغاء التخصیص

أي إلغاء العقد الذي من خلاله خصص الملك، عندما یتوقف الملك التابع للأملاك 
الهیئة العمومیة أو المصلحة التي كان الخاصة تماما عن تقدیم الخدمة لسیر الدائرة الوزاریة أو 

مخصص لها، كما یمكن أن ینتج إلغاء التخصیص عن عدم استعمال العقار لمدة طویلة. 

.269- 265المرجع السابق، ص صأحمد النوي، - 1
المعدل والمتمم،السالف الذكر.30-90من القانون 87المادة - 2
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فإن كان الملك غیر مستعمل یمكن إلغاء تخصیصه بمبادرة من مصالح أملاك الدولة، 
أو إذا مرت بمعنى أخر إذا أصبح العقار غیر ضروري لسیر المصلحة أو الجماعة المستفیدة 

سنوات على العقار بدون أن یستعمل یجب إعادة تسلیمه مباشرة لإدارة أملاك الدولة التي 03
تقوم بإلغاء تخصیصه، ویثبت تسلیم الملك الملغى تخصیصه إلى إدارة أملاك الدولة عن طریق 

محضر معد بین إدارة أملاك الدولة و المصلحة المستفیدة من التخصیص.

تخصیص وإلغاء التخصیص المتعلقة بالأملاك العقاریة التابعة للأملاك تنشر قرارات ال
1.الخاصة للدولة في الجرائد الرسمیة إلا إذا كان محل استعماله یخص الدفاع الوطني

الفرع الثاني: منح الامتیاز

طبقا للنصوص القانونیة السالفة الذكر یتم عن طریق المزاد الامتیازالأصل في منح 
152-09من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي 3العلني وذلك حسب المادة 

من دفتر 3المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الدولة، والمادة 
المحدد لشروط وكیفیات منح 153-09التنفیذي رقم الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم

الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة 
أن الامتیاز عن طریق والأصول الفائضة التابعة لمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها

إما بالتعهدات المختومة، كما أجاز المشرح المزاد العلني إما عن طریق المزایدة الشفویة و 
، وذلك في 04-08من الأمر 7و6استثناءا منح الامتیاز عن طریق التراضي بموجب المادتین 

2.الحالات المحددة على سبیل الحصر

كما تعرضت بعض القوانین النصوص التطبیقیة لتعریف عقد الامتیاز المرتب لحق 
ها القانون المدني الذي عرف حق الامتیاز في نص الامتیاز على نحو موسع و مضیق من

بقوله:" الامتیاز أولویة یقررها القانون لدین معین مراعاة منه لصفته، ولا یكون 982المادة 
للدین امتیازا إلا بمقتضى نص قانوني" ومن هذا نستنتج أن القانون  بمفرده هو الذي یقرر لنا 

كون حق امتیاز وارد على عقار أو على منقول، كما حق الامتیاز اعتبارا لصفة الدین، وقد ی

.51- 50صحراوي العربي، المرجع السابق، ص- 1
كریم حرز االله، تقییم واستغلال الأملاك الوطنیة الخاصة في التشریع الجزائري، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، - 2

.216، جامعة الدكتور یحي فارس بالمدیة، صالعدد السادس
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ینقسم إلى حقوق امتیاز عامة ترد على جمیع أموال المدین سواء منقولات أو عقارات، وحقوق 
امتیاز خاصة ترد إما على منقول أو عقار، إلا أن هذا المفهوم القانوني لحق الامتیاز الوارد في 

لأن حق الامتیاز الوارد في ظل القانون التوجیه 1القانون المدني یستثنى من مجال الدراسة
بأنه:" عقد 03المقصود به العقد الإداري، وذلك وفق عرفته نص المادة 08/16الفلاحي رقم 

تمنح بموجبه السلطة المانحة لشخص حق استغلال العقارات الفلاحیة لمدة محددة مقابل دفع 
ء عاما بحیث لم یبین طبیعته القانونیة للعقد إتاوة سنویة"، وإن كان یبدو أن هذا التعریف جا

وطبیعة الشخص الممنوح له حق استغلال ومدة الاستغلال.

بأنه" العقد الذي تمنح بموجب الدولة 04فقد عرفه في المادة 10/03أما القانون رقم 
شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریة یدعى في صلب النص المستثمر صاحب الامتیاز حق 

راضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بها استغلال الأ
) سنة قابلة للتجدید مقابل 40بناءا على دفتر شروط یحدد عن طریق التنظیم لمدة أقصاها (

، وما تجدر الإشارة إلیه أن هذا التعریف جاء أكثر تفصیلا و دقة و حصر من 2إتاوة سنویة"
من قانون التوجیه الفلاحي، حیث أنه نص على أهم عناصر 3في المادة التعریف الوارد

الامتیاز وهي أطراف العقد، موضوع العقد، المقابل المالي، والجدید الذي جاء به هذا القانون 
أنه حصر الملتزم في الشخص الجزائري الجنسیة فقط، وهو ما لم تقم القوانین التي تعرضت 

تالي استبعاد إمكانیة أن یكون الملتزم في مفهوم هذا القانون طرفا للامتیاز بالنص علیه وبال
3.أجنبیا

في قضیة تحت رقم 09/03/2004في قرار لمجلس الدولة الجزائري الصادر بتاریخ 
عرف عقد الامتیاز التابع لأملاك الدولة بأنه عقد إداري تمنح بموجبه السلطة الامتیاز 11950

عقار التابع لأملاك وطنیة بشكل استثنائي، وبهدف محدد للمستغل باستغلال المؤقت لل

، الملتقى الوطني الأول حول إشكالات العقار 03-10نور الدین یوسفي، الطبیعة القانونیة لحق الامتیاز في ظل القانون رقم - 1
.22و21الفلاحي في الجزائر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص

أمال فكیري، القیود القانونیة المتعلقة  باستغلال الأراضي الفلاحیة، الملتقى الوطني الأول حول إشكالات العقار الفلاحي - 2
، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر 2014مارس09وأثرها على التنمیة في الجزائر، یوم 

.4بسكرة، ص
وني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع قانون نعیمة أكلي، النظام القان- 3

. 22-21، ص2013العقود، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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ومتواصل مقابل دفع إتاوة لكنه مؤقت قابل للرجوع فیه، فمن خلال هذا التعریف یتضح لنا أن 
مجلس الدولة اعترف صراحة بالطابع الإداري و العام لعقد الامتیاز بما یخوله من سلطات 

رف المتعاقد معها ویكون استغلال الأملاك بصفة استثنائیة لجهة الإدارة تمارسها اتجاه الط
مؤقتة دون أن یتم تحدید هذه المدة، ویكون مقابل دفع إتاوة غیر أنه قابل للرجوع فیه بمعنى أن 
الدولة تسترد العقار التابع لأملاكها الخاصة وتفسخ عقد الامتیاز في حالة إخلال الطرف 

الاعتداء على العقار التابع لأملاكه بتغییر وجهتها المتعاقد بالتزامه المنصوص علیه قانونیا أو
الفلاحیة أو عدم استثمارها لمدة محددة مما یؤثر على الهدف المرجو الذي منحت لأجله 

1.الأرض وهو الاستثمار

الفرع الثالث: التأجیر

على أنه تختص إدارة الأملاك الوطنیة وحدها 91/454من المرسوم 17المادة تنص
بتأجیر العقارات التابعة للأملاك الخاصة بالدولة التي تسیرها مباشرة أو ألغي تخصیصها، 

وتقوم بتحدید الشروط المالیة لهذا التأجیر.

زاد العلني في غیر كما أن التأجیر یكون لمدة تسع سنوات قابلة للتجدید، عن طریق الم
المحلات ذات الاستعمال السكني ووفقا لدفتر شروط یوافق علیه بقرار من الوزیر المكلف 

2.بالمالیة

یتم تأجیر الأملاك العقاریة التابعة لأملاك الخاصة للدولة ذات الاستعمال الرئیسي -
، إما ظیمیة الخاصةأو التنكسكن بالقیمة الایجاریة الحقیقیة، مع مراعاة الأحكام التشریعیة 

مباشرة من طرف مصالح أملاك الدولة، وإما بتفویض في إطار تعاقدي، من طرف هیئات 
عمومیة أو خاصة متخصصة، مؤهلة في هذا المجال وتقوم السلطة المختصة بتأجیر الأملاك 

في الجزائر، رسالة دكتوراه مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة دكتوراه علوم حسناء بوشریط، النظام القانوني للعقار الفلاحي- 1
- 390، ص2017- 2016في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

391 .
شهادة ماستر في القانون العام، سماعیل بوصبع، النظام القانون للأملاك الوطنیة في الجزائر، مذكرة لنیل–سمیر اسعیداني - 2

.26، ص2016-2015كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تخصص إدارة مالیة عامة، جامعة أكلي محند أولحاج البویرة، 
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العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها البلدیة في إطار اختصاصاتها وطبقا
1.للتشریع والتنظیم المعمول بهما

أما إیجار الأموال المنقولة فیما یخص الشروط التقنیة التي تنظم التأجیر تختص في 
المصلحة المخصصة لها هذه الأموال بوضعها وضبطها، أما الشروط المالیة للتأجیر فتكون 

لى أن تتم هذه من اختصاص إدارة أملاك الدولة صاحبة الولایة في تسییر هذه الأموال، ع
العملیة بأي حال من الأحوال بدون مقابل ولا ثمن یقل عن القیمة التجاریة لهذه الأموال مهما 
تكن صفة المستأجر ما لم یوجد نص یخالف ذلك، وتقوم الجماعات المحلیة فیما یسمح به 

ویین بمقابل  القانون بتأجیر الأموال المنقولة والتي تحوزها مؤقتا للأشخاص الطبیعیین أو المعن
2.یدرج في میزانیة الجماعة المحلیة المؤجرة

الفرع الرابع: التسییر الحر

یمكن للدولة ولجماعاتها المحلیة ومؤسساتها وهیئاتها العمومیة، أن تؤجر محلاتها 
التجاریة للغیر قصد استمراریة نشاط هذه المحلات، وفقا لعقد رسمي یترتب علیه أن یتحول 
المحل المؤجر إلى التاجر الذي یلتزم بأن یتعامل به وفقا للتجار كان یسجل في السجل التجاري 

تر التجاریة، ویطبق علیه نظام الإفلاس في حالة ما إذا توقف عن دفع دیونه، لكنه ویمسك الدفا
لا یسأل إلا في حدود أمواله الشخصیة لأن المؤجر غیر مسئول عن التزامات المستأجر طبقا 

3.للقواعد العامة، كما أن أموال الدولة والجماعات المحلیة غیر قابلة للحجز

إن إدارة أملاك الدولة هي الجهة المخولة بتحدیده، بعد وفیما یخص مقابل الإیجار، ف
استشارة الإدارة المكلفة بالتجارة، إذا كان المحل التجاري تابعا للدولة، وإن كان ملكا لأحد 
الجماعات المحلیة  فیقتصر دورها على  تقدیم الاستشارة لهذه الجماعات فقط، على أنه تكون 

د/سمیر بن عیاش، ترشید استغلال الأملاك الوطنیة الخاصة (الدومین الخاص) التابعة للبلدیة في الجزائر آلیات التطبیق - 1
، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة 11بل تجاوزها، دفاتر السیاسة والقانون، السنة الحادیة عشرة، المجلدالمعیقات وس

.42، ص2019بومرداس(الجزائر)، جوان 
.42كریمة صفراني، المرجع السابق، ص- 2
لطباعة والنشر، الجزائر، أعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة لدولة والجماعات المحلیة، د ط، دار هومه- 3

.146، ص2009
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دفتر الشروط المرفق مع عقد التأجیر سواء تعلق الأمر علاقة المؤجر بالمستأجر محددة وفق
1.بمحل تجاري تابع للدولة أو لجماعة إقلیمیة

المطلب الثاني

التصرفات الناقلة للملكیة

إن التصرفات الناقلة للملكیة هي تلك التصرفات التي تخرج الملك الوطني الخاص من 
سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، وذلك الخاصة إلى ذمة الغیر طائفة الأملاك الوطنیة 

بمقابل قد یكون مبلغا محدد القیمة یساوي القیمة التجاریة للملك العقاري أو المنقول وقد یكون 
ملكا آخر یملكه أحد الخواص ولذلك سندرس التنازل على الأملاك الخاصة في الفرع الأول 

بیع الأملاك الوطنیة الخاصة في الفرع التبادل في الفرع الثاني والقسمة في الفرع الثالث وو 
الرابع.

الفرع الأول: التنازل على الأملاك الخاصة

یتم التنازل عن الأملاك العقاریة الخاصة لفائدة شاغلیها الشرعیین من الأشخاص 
الطبیعیین من جنسیة جزائریة أو الأشخاص المعنویة الخاضعین للقانون الجزائري على أساس 

ولهذا سنتناول التنازل عن أملاك الدولة في ضل القانون جاریة ووفق لشروط محددة قیمتها الت
و في إطار الاستثمار. 18-83و قانون 01-81رقم

.81/01ون رقم أولا: التنازل عن أملاك الدولة في ظل القان

تحت تأثیر ظروف سیاسیة 1981فبرایر7في المؤرخ81/012صدر القانون رقم 
واقتصادیة معینة، فكان یهدف إلى تحدید الثروة العقاریة القابلة للتنازل عنها التابعة للقطاع 

.1981العام التي شرع في استحال لها قبل ینایر 

المعدل والمتمم، السالف الذكر.30- 90من قانون 103والمادة 102المادة - 1
یتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة 1981فبرایر سنة 7الموافق 1401الثاني عام ربیع2مؤرخ في 01-81قانون رقم - 2

ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري 
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لكن نظرا لظروف سیاسیة و اقتصادیة مرت بها البلاد بدا عدم نجاعة هذا القانون 
المؤرخ في 2000/06من  القانون رقم 40لأملاك الدولة فتم إلغاء نص المادة لاسترافه 

التي ألغت جمیع أحكام هذا القانون ، و2001المالیة سنة المتضمن قانون23/12/2000
بما فیها الأحكام المعدلة والمتممة له وكذا الأحكام التطبیقیة تعد ملغاة كما أضافت ذات المادة 

2000دیسمبر31لاك العقاریة التي أودع أصحابها ملفات طلب الشراء قبل أنه بالنسبة للأم
تبعا لذلك تكمل اللجان ما بین البلدیات  المكلفة 81/01فإنها تبقى تخضع لأحكام القانون رقم 

بإقرار التنازل أعمالها بشكل عادي فیها یخص هذه الطلبات إلى غایة تطهیر وضعیتها 
ي نفس الصدد لجان الطعن الولائیة بمواصلة أیضا و الصلاحیات النهائیة، كما تلزم أیضا ف

1.المخولة لها قانونا

ولعل ما یبرر دراستنا لهذا القانون بالرغم من أنه ملغى ما یلي:

قائما بالنسبة للملفات التي تم إیداعها قبل تاریخ 81/01لا یزال العمل بالقانون رقم -
31/12/2000.

أن جمیع الأملاك العقاریة ذات 2001انون المالیة لسنة من ق41كسب نص المادة -
الاستغلال السكني المهني الحرفي أو التجاري التابعة للدولة أو الجماعات المحلیة أو دواوین 
الترقیة و التسییر العقاري یمكن بیعها بالتراضي لفائدة شاغلیها الشرعیین بناءا على القیمة 

ة و التنظیمیة الجاري بها العمل وإضافة في الفقرة الثانیة أنه التجاریة طبقا للأحكام القانونی
ستحدد شروط تطبق هذه المادة عن طریق التنظیم.

فبرایر 10الموافق 1401ربیع الثاني عام 2الثلاثاء ، المؤرخة في6والمؤسسات والهیئات والأجهزة العمومیة، ج ر، العدد 
.1981سنة 

فطیمة الزهراء عماره، أحكام بیع الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة، مذكرة تخرج تدخل ضمن -سلطانة عطا االله- 1
قاري، جامعة الشهید متطلبات الحصول على شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون ع

.48، ص2017- 2016حمه لخضر الوادي، 
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الذي 2003أوت 07المؤرخ في 03/269وقد صدر في هذا الصدد المرسوم التنفیذي رقم -
1.یحدد الشروط التي یتم بها التنازل عن الأملاك الذي تم تعدیله

التي أقرت على ضرورة أن یكون البیع قائما 41الاقتصادي الذي جاءت به المادة البعد-
على القیمة التجاریة للعقار المحدد حسب قانون السوق العقاري الحر.

من قانون المالیة أن ذلك 41أصاب المشرع عندما ذكر في الفقرة الأولى من المادة 
من المرسوم التنفیذي 91دنا هو أحكام المادة سیكون طبقا للقوانین و التنظیمات وحسب اعتقا

وخصوصا حق الشفعة القانونیة المخول للخواص بحیث سیتكون التنظیم محدد 12/427رقم 
من قانون المالیة نص قانوني یحیل إلى 41لشروط التطبیق هذه المادة، وبذلك نصل المادة 

ولة لا یكون إلا  برخصة من الوزیر النصوص العامة التي تقید بأن إقرار البیع على عقارات الد
المكلف بالمالیة.

طبیعة الأملاك 81/01الفقرة الأولى من القانون رقم 02یتبین من خلال نص المادة 
العقاریة القابلة للتنازل عنها بأجزائها المشتركة، والتي تخص أملاك الدولة وهي المحلات 

التي آلت إلى الدولة بموجب الأمر رقم: المتواجدة بالبنایات الجماعیة والمساكن الفردیة 
وذلك البنایات التي أعید دمجها في أملاك الدولة بموجب 06/5/1966المؤرخ في 66/102

2.المتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة1970ینایر 22المؤرخ في 70/11الأمر رقم 

نازل من خلال استثناء هناك أملاك عقاریة لا یمكن أن تكون محلا للبیع أو بالأحرى الت
نص المادة الثالثة من القانون مثل البنایات الجماعیة المهددة بالانهیار،البنایات الفردیة من 
النوع الرفیع، المساكن الوظیفیة المتواجدة داخل نطاق الإدارة أو المؤسسة و المساكن الوظیفیة 

الأخرى التي تكون لضرورة الخدمة الملحة.

یحدد شروط 2003غشت 07الموافق 1424جمادى الثانیة عام 08المؤرخ في 269-03المرسوم التنفیذي رقم: - 1
یز الاستغلال وكیفیات التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري المستلمة أو الموضوعة ح

غشت سنة 13الموافق 1424جمادى الثانیة عام 14، المؤرخة في الأربعاء 48، ج ر، العدد 2004قبل أول ینایر سنة 
2003.

تعلق بممتلكات مؤسسات الدولة، ی، 1970ینایر سنة 22الموافق 1389ذي القعدة عام 15، مؤرخ في 11-70الأمر رقم - 2
.1970ینایر سنة 27الموافق 1389ذو القعدة عام 30الثلاثاء ، المؤرخة في 09ج ر، العدد
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83/18رقم انونثانیا: التنازل في إطار الق

1المتعلق بحیازة الملكیة الفلاحیة1983أوت 13المؤرخ في 83/18بموجب القانون رقم 

المحدد لكیفیان 10/12/1983المؤرخ في 23/724والأحكام التطبیقیة له لاسیما المرسوم 
المتضمن 1984دیسمبر 24المؤرخ في 84/12و أحكام القانون83/182تطبیق القانون 

المحدد 06/07/19923المؤرخ في 29/289، والمرسوم التنفیذي 1985المالیة لسنةقانون 
لشروط التنازل عن الأراضي الفلاحیة بعد استصلاحها، فتح المجال أمام الخواص لاكتساب 
الأراضي الفلاحیة بعد استصلاحها، وكان ذلك نقطة تحول هامة في السیاسة العقاریة التي 

الدولة للأراضي الفلاحیة( الصندوق الوطني للثورة الزراعیة) و كانت لا تقبل إلا بملكیة
الأهداف العامة لهذه النصوص القانونیة لها طابع اقتصادي في الظاهر لكن هناك أهداف 
أخرى( محاربة التصحر، خلق منصب شغل....إلخ)، ولقد بینت المادة الأولى من القانون 

قانون یرمي إلى تحدید القواعد المتعلقة بحیازة إحدى هذه الأهداف فتوهت بأن هذا ال83/18
الملكیة العقاریة بقصد استصلاحها وكذا شروط نقل الملكیة المتعلقة بالأراضي الفلاحیة و 

4.القابلة لأن تكون فلاحیة

وتستبعد من نطاق تطبیق هذه الإجراءات الخاصة بالاستصلاح على الأراضي التابعة 
یة و التسییر الذاتي.للصندوق الوطني للثورة الزراع

كما نصت علیها 83/18أما ضوابط الاستصلاح نصت علیها المادة الثامنة من القانون 
، حیث 92/289من المرسوم التنفیذي رقم 02والمادة 83/724من المرسوم 12أیضا المادة 

یستنتج منها بأن مشاریع الاستصلاح لابد أن تصل إلى تحقیق ما یلي: 

والمیاه والحاجة إلیهما أو ما یسمى بتنجید المیاهتوفیر الأراضي -

، یتعلق بحیازة الملكیة  العقاریة 1983غشت سنة 13الموافق 1403ذي القعدة عام 4، مؤرخ في: 18-83القانون رقم: - 1
.1983غشت سنة 16الموافق 1403ذو القعدة عام 7، المؤرخة في الثلاثاء 34الفلاحیة، ج ر، العدد

، یحدد لكیفیات تطبیق 1983دیسمبر سنة 10الموافق 1404ربیع الأول عام 3، مؤرخ في: 724-83المرسوم رقم: - 2
.1983دیسمبر سنة 13الموافق 1404، المؤرخة في: الثلاثاء ربیع الأول عام 51، ج ر، العدد18- 83القانون رقم: 

، المحدد لشروط التنازل عن الأراضي الفلاحیة بعد 06/07/1992، المؤرخ في: 289-92المرسوم التنفیذي رقم: - 3
.19/07/1992، المؤرخة في: 55استصلاحها، الجریدة الرسمیة، العدد

، السالف الذكر.18-83القانون رقم:- 4
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قابلیة الحیاة الاقتصادیة في المزرعة (سقي، غراسة، محافظة على التربة )-

ل الوصول إلى المساحات المستصلحة.تسهی-

إنجاز مجموع الأعمال التي تدخل في سیاق الإنتاج والمتعلقة بالزراعات المعتمدة بقصد -
تولى تقدیر انجاز برنامج الاستصلاح ومعاینته لجنة تتكون من ممثلي التنمیة، علما انه ی

1.قطاعات (المالیة، الفلاحة، الري، البلدیة)

أما بالنسبة للشروط فإن التنازل یكون مباشرة أو بعد منح الامتیاز بناءا على دفتر 
الشروط وفقا لما یلي:

وطبعا في الشخص المعنوي أن یكون الشخص (طبیعي كان أم معنوي) لو جنسیة جزائریة ،
الشركاء أو المساهمین هم من یتمتعون بالجنسیة الجزائریة، ولقد كان الأمر في السابق 

یتعلق فقط بالأشخاص المعنویین التابعین للنظام التعاوني.
ینصب الاستصلاح على الأرض التابعة للدولة تقع في المناطق الصحراویة أو أن

2.الأراضي التي تكون مماثلة لها

 یجب أن تكون مدة الاستصلاح لا تفوق مدة خمس سنوات، وهي المدة التي تمنح للمالك
3.لانجاز برنامجه ویستثنى من ذلك حالة القوة القاهرة

بل المستصلح المالك.یكون التسدید بمقابل نقدي من ق

ثالثا: التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة في إطار الاستثمار 

المؤرخ في 93/12یعتبر قانون الاستثمار الصادر بموجب المرسوم التشریعي رقم 
حجر الزاویة في برنامج الإنعاش الاقتصادي، فهو قانون إصلاحي تقوم فلسفته 05/10/1993

یل الاستثمار في جمیع المجالات في الجزائر بإعطاء ضمانات للمستثمرین الخواص على تسه
مواطنین كانوا أم أجانب ورفع الإجراءات والشكلیات المعقدة التي وقفت حجر عثرة في وجه أي 

، السالف الذكر.724-83من المرسوم رقم: 12المادة - 1
، السالف الذكر.83/18من القانون رقم: 04المادة - 2
، السالف الذكر.92/289من المرسوم التنفیذي رقم: 11المادة - 3
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استثمار. ولعل أهم التسهیلات التي یریدها المستثمرون تتعلق بسهولة التحصل على العقارات 
بأنه "یمكن للدولة أن 93/12من المرسوم التشریعي 23اریع وقد نصت المادة المستقبلة للمش

تمنح وبشروط امتیازیة قد تصل إلى الدینار الرمزي، تنازلات عن أراضي تابعة للأملاك الوطنیة 
، والجدیر بالذكر انه فیما 1الخاصة لصالح الاستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة "

خاصة في مجال الاستثمار لا یكون مباشرة، بل لا بد من استفادة الشروط یخص بیع الأملاك ال
الخاصة بمنح الامتیاز حتى لا یكون تبدید لأملاك الدولة بحجة الاستثمار.

17/10/1994بتاریخ 94/322و 94/321وفي هذا الإطار صدر المرسومین رقم
93/12بیة وذلك تطبیقا للقانون لیحددا شروط منح الامتیاز في المناطق الخاصة لاسیما الجنو 

من 148المعدلة بالمادة 1994من قانون المالیة لسنة 117السالف الذكر. كما جاءت المادة 
لتعمیم إمكانیة منح 1998من قانون المالیة لسنة 51والمادة 1996قانون المالیة لسنة 

یة التنازل عنها بعد الامتیاز على الأملاك الوطنیة الخاصة على كل مناطق الوطن وإمكان
المؤرخ في 97/483انجاز الاستثمار. من جهة أخرى صدر المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن كیفیة منح حق الامتیاز على قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة 15/12/1997
الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحیة وأعبائه وشروطه لیعمم إمكانیة التنازل على 

لمناطق ویكون هذا المنح عن طریق عقد الامتیاز مقابل دفع اتاوي ومع مساهمة من كل ا
الدولة في المشاریع ذات أهمیة والأولویة. ویكون حق الامتیاز هذا قابلا لان یتحول إلى تنازل 
لفائدة الأشخاص الطبیعیین المعنویین الجزائریین بعد التحقق من انجاز المشروع الاستثماري، 

یس ذلك بموجب عقد إداري. أما في حالة عدم احترام المستفید لالتزاماته الواردة في ویتم تكر 
دفتر الشروط. یجوز للدولة فسخ العقد عن طریق القضاء الإداري.

عقد الامتیاز للمستفید الحق في الحصول على رخصة البناء، كما یرتب له حقا یخول
عینیا یسمح له بتأسیس رهن على القطع الأرضیة لصالح الهیئات القرض. وهذه الخصائص 
انفرد بها عقد الامتیاز في ظل هذا المرسوم التنفیذي ذلك لان عقد الامتیاز المرافق العامة 

داري هو إجراء یقوم به شخص عام یدعى الهیئة المانحة للامتیاز بمنح المعروف في القانون الإ

، یتعلق بترقیة 1993أكتوبر سنة 5الموافق 1414ربیع الثاني عام 19، مؤرخ في: 12-93مرسوم شریعي رقم:- 1
.1993أكتوبر سنة 10الموافق 1414ربیع الثاني عام 24، المؤرخة في الأحد 64الإستثمار، ج ر، العدد 
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شخص طبیعي أو معنوي یدعى صاحب الامتیاز الحق في تسییر مرفق عام لمدة محددة 
ومقابل إتاوة یتحصل علیها صاحب الامتیاز من مستعملي المرفق العام.

بترقیة الاستثمار قد تم المتعلق 93/12وتجدر الإشارة في هذا الصدد إن القانون رقم 
والمصادق علیه بالقانون 20/08/2001المؤرخ في 2001/03إلغاؤه بموجب الأمر رقم 

.2001لسنة 47الجریدة الرسمیة رقم 21/10/2001المؤرخ في 2001/15

ویتمیز عقد الامتیاز هذا بخصائص هامة، تتجلى في أنه یرتب حقا عینیا لصاحب 
ورثته من بعده ویتحول إلى تنازل بعد إنجاز المشروع وهي المیزة الامتیاز، وهو ینتقل إلى 

الثانیة التي ینفرد بها عقد الامتیاز. كما یترتب علیه جملة من الآثار تتمثل في الالتزامات 
وحقوق متبادلة بین المتعاقدین، فبالنسبة لصاحب الامتیاز فإنه یسعى دائما إلى تحقیق الربح، 

ایة فهو یتمتع بجملة من الحقوق یمكن حصرها في حق الحصول وفي سبیل تحقیق هذه الغ
على المقابل المادي وبعض المزایا المائیة وحقه في ضمان التوازن في المشروع.

أما بالنسبة لالتزامات السلطة المانحة للامتیاز فإنها تتمثل في مساهمة الدولة في التكفل 
1.التسهیلات من أجل نجاح عملیة الاستصلاحالكلي أو الجزئي بالنفقات الضروریة وتقدیم كل 

: التبادلالفرع الثاني

تبادل أملاك عقاریة تابعة للأملاك الخاصة للدولة مقابل أملاك عقاریة یملكها یتم
الخواص، وترسم عملیة التبادل بعقد رسمي إداري بعد صدور قرار من الوزارة المكلفة بالمالیة 

من المرسوم التنفیذي 38إلى 30المتضمن الموافقة على التبادل، ولقد نظمت المواد 
91/454.

التبادل الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها الدولة وتتم عملیة 
، 2أو الجماعات الإقلیمیة بین المصالح العمومیة وفق شروط و الكیفیات التي یحددها التنظیم

سعدیة یحیاوي، تنظیم التنازل عن أملاك الدولة، مذكرة نهایة الدراسة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم -1
.27إلى24، ص من 2016-2015السیاسیة، تخصص قانون عقاري، جامعة زیان عاشور بالجلفة، 

، السالف الذكر.30-90من قانون رقم:92المادة - 2
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وتتم عملیة التبادل إما بمبادرة من المصلحة العمومیة أو من طرف صاحب العقار المتبادل 
، تكلمت المواد 91/454من المرسوم 32المنصوص علیها في المادة معه ضمن الشروط

من 123إلى 115على عملیة التبادل، ولقد نظمت المواد 90/30من قانون 95، 94، 93
ویتم إجراء التبادل إما بعقد إداري 16/12/2012المؤرخ في 12/427المرسوم التنفیذي 

المختص إقلیمیا أو بعقد توثیقي  یمثل فیه الوزیر تحرره مدیریة أملاك الدولة و یوقعه الوالي
إقلیمیا مع دفع معدل فارق القیمة.المكلف بالمالیة من طرف مدیر أملاك الدولة المختص 

الفرع الثالث: القسمة

ما لم یكن مجبرا على البقاء في لكل شریك في الشیوع أن یطالب بقسمة الأرض الفلاحیة
الشیوع بموجب نص قانوني أو الاتفاق، ولا یجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنح القسمة إلى أجل 

1.یجاوز خمس سنوات

إذن القسمة تهدف إلى تقسیم العقارات التي تكون ملكیتها مشاعة بین الدول و الخواص، 
ثم یتم إقرار إما بیعها للشركاء في الشیوع متى كان ذلك ممكنا فتخرج حصة الدولة بعد فرزها، 

أو عن طریق المزاد العلني حسب الحالة، وقسمت العقار المملوك للدولة في الشیوع مع 
الخواص تتم في حالة كون العقار قابل للقسمة، یؤخذ النصیب العائد للدولة والباقي یبقى ملك 

2.في الشیوع بین الملاك الآخرین

لقابلة للقسمةأولا: العقارات غیر ا

إذا كانت الأملاك غیر قابلة للقسمة یتم التنازل أو إیجار الحقوق الغیر قابلة للقسمة 
التابعة للدولة لصالح الملاك في الشیوع بشرط أن یكون ذلك متماشیا مع المصلحة العمومیة.

الدولة ببیع حصتها في الشیوع بكل الوسائل القانونیة التي تدعو في حالة رفض الاقتناء تقوم-
للمنافسة.

بن رقیة بن یوسف، النظام القانوني لملكیة الأراضي الفلاحیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، - 1
. 289)، ص02جامعة سعد دحلب، البلیدة(

.60صحراوي العربي، المرجع السابق، ص- 2
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في حالة عدم قبول شراء كامل العقار المشاع یتم بیعه عن طریق المزاد العلني، ویتم -
الترخیص بعملیة البیع هاته من طرف الوالي بعد تحدید السعر المرجعي من طرف مصالح 

ل المبلغ من طرف إدارة أملاك الدولة لتشرع بعد ذلك في دفع أملاك الدولة، ویتم تحصیل كام
الحصص الآیلة للملاك في الشیوع.

ثانیا: العقارات القابلة للقسمة

من القانون المدني مبدأ مفاده، بخلاف أحكام عكسیة لا أحد مجبر 722كرست المادة 
یطالب بقسمة المال على البقاء في الشیوع، حیث جاء في فقرتها الأولى :" لكل شریك أن 

.الشائع ما لم یكن مجبرا على البقاء في الشیوع بمقتضى نص أو اتفاق"

المذكور سابقا على أنه:" یقدم طلب التقسیم في 12/427من المرسوم 126تنص المادة 
شكل عریضة عادیة لدى:

مدیریة أملاك الدولة المختص إقلیمیا الذي یوجد فیه العقار، في حالة التراضي.-

الجهة القضائیة المختصة في حالة عدم التراضي".-

أ) في حالة الاتفاق الرضائي:

من القانون المدني، تتم بتقدیم طلب 723و 722المبادرة بالقسمة تخضع لأحكام المواد 
، تقوم إدارة أملاك الدولة بعملیة مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا في حالة الاتفاق الرضائي

التقییم و تشكیل الحصص، یتم إعلام الملاك في الشیوع بسیر العملیات، ترسل النتائج عن 
طریق الإدارة من طرف الوالي إلى كل مالك في الشیوع، الذین بإمكانهم تقدیم احتجاجا مكتوبا 

احتجاجات تقوم إدارة أملاك من أجل شهرین عند انتهاء الآجال في حالة ما إذا كانت هناك 
الدولة بتحریر محضر اقتراح قسمة الحصص المصححة عند الاقتضاء، یفصل النصیب العائد 
للدولة وما تبقى من الحصص یظل في الشیوع بین باقي الشركاء، بمجرد المصادقة على 
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ر إلى محضر الاستفادة من طرف مدیر إدارة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا یبلغ هذا الأخی
1.الملاك في الشیوع

ب) في حالة عدم وجود اتفاق رضائي:

یتم هنا اللجوء إلى القضاء المختص بمبادرة من أحد الطرف الذي یرید الخروج من 
الشیوع، یرفع دعوى على باقي الشركاء في الملك، وللمحكمة أن تعین خبیرا أكثر لتقویم الملك 

تراع ،وتثبت ذلك في محضرها وتصدر حكما بإعطاء الشائع، وتجري المحكمة عملیة القسمة باق
كل شریك نصیبه المفرز.

الفرع الرابع: بیع الأملاك الوطنیة الخاصة

تباع الأملاك الوطنیة الخاصة أساسا وكقاعدة عامة عن طریق المزاد العلني، وهو 
ى محاولة الإجراء المنطقي والقانوني نظرا للأهمیة التي تكتسبها هذه الأملاك بالإضافة إل

2.إضفاء نوع من الشرعیة والمصداقیة تجنبا للمحاباة وغیرها من التصرفات الماسة بهیبة الدولة

من قانون أملاك الوطنیة فإنه یمكن بیع الأملاك الوطنیة 100و 89حسب نص المادة 
العقاریة و المنقولة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، بعد إلغاء تخصیصها إذا أصبحت غیر

صالحة للاستعمال أو حالة عدم قابلیتها لتأدیة وظیفتها وعلیه فإن الإدارة لا تستطیع بیع 
أملاكها إلا في حالة عدم قابلیتها للاستعمال وهذا الشرط مفید لإرادة الإدارة.

إذا كان الأصل في عقد البیع المدني هو الرضائیة و اللجوء إلى المزاد العلني  و استثناء 
، لهذا 3هما تتجه فیه الإرادتین إلى إنشاء التزام بنقل الملكیة أو الحق الماليبالتراضي،وكلا

سوف ندرس البیع بالمزاد أولا ثم البیع بالتراضي ثانیا.

.61صحراوي العربي، المرجع السابق، ص- 1
، بیع الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في ظل قانون الأملاك الوطنیة في الجزائر، مجلة الباحث مریم بوشربي- 2

.368، ص2017لدراسات الأكادیمیة، جامعة خنشلة، العدد العشر، جانفي 
.23، ص 1983محمد حسین، عقد البیع في القانون الجزائري، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 3
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أولا: البیع بالمزاد العلني 

إن اللجوء إلى المزاد العلني لغرض بیع الأملاك الوطنیة الخاصة، هو إجراء منطقي نظرا 
ك من جهة، ولإضفاء المصداقیة و المساواة في تصرفات الإدارة من جهة لأهمیة هذه الأملا

أخرى.

فالأصل أن كل الأملاك الوطنیة الخاصة تخضع للبیع بالمزاد ما عدا ما یستثنى منها 
بنص خاص وعلیه یجب دراسة إجراءات بیع الأملاك الوطنیة الخاصة العقاریة، ثم إجراءات 

منقولة.بیع الأملاك الوطنیة الخاصة ال

أ)إجراءات بیع الأملاك الوطنیة الخاصة العقاریة:

یتم بیع الممتلكات العقاریة التابعة لأملاك الوطنیة الخاصة عن طریق المزاد العلني، 
ولكن بشرط أن یكون ألغي تخصیصها أو لم تعد صالحة لاستعمال من طرف المؤسسات 

1.العمومیة، أي بعد تخلي الإدارة العمومیة عنها

) یوما على الأقل من تاریخ البیع عن 15یعلن عن بیع بالمزاد العلني قبل خمسة عشر(
طریق الملصقات و إعلانات إشهاریة أخرى ویجب أن تضمن: 

.التعین الدقیق و المفصل لكل جزء وكذلك مساحته و الثمن الأدنى المعروض
.مكان إجراء المزاد
بیان مكان المواد بالمزایدات الشفویة

یتم المزاد العلني عن طریق المزایدات الشفویة أو التعهدات المحتومة.

 تتم المزایدات الشفویة عن طریق عروض مالیة تتزاید حسب الرغبة المتنافسین وتتعهد
تكرار إلى غایة انطفاء الشمعتین، أما المزایدات المحتومة (مكتوبة) هي عبارة عن عرض 

حوب باستمارة معلومات مطابقة للنموذج الذي لشراء عن طریق تعهد علیه طابع و مص
تسلمه الإدارة بعد دفع الكفالة المنصوص علیها مسبقا.

، السالف الذكر.427-12من المرسوم التنفیذي رقم: 90المادة - 1
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ویسهر على حسن إجراء المزاد لجنة تتحول إلى مكتب المزاد الذي یتكون من:

.المدیر الولائي للأملاك رئیس
.رئیس المفتشیة الأملاك الوطنیة المختص إقلیما
ظة العقاریة.المدیر الولائي للمحاف
.ممثل الوالي
.ممثل البلدیة التي یقع فیها العقار المعروض للبیع

یجب على الأشخاص الذین یریدون المشاركة في المزاد أن یدفعوا كفالة ضمان مالیة 
وتدفع إلى مفتشیة صندوق الأملاك الوطنیة المختصة إقلیمیا، وزیادة على ثمن البیع یدفع الفائز 

یوما.15ة و المصاریف إلى صندوق مفتشیة الأملاك الوطنیة في أجل بالمزاد ثمن مزاید

بعد دفع ثمن العقار یحرر عقد البیع بموجب عقد البیع بموجب عقد إداري، ینقل الملكیة 
لصالح الفائز بالمزاد، ویمضیه مدیر الأملاك الوطنیة للولایة بمقتضى قرار التفویض من وزیر 

المالیة.

:الأملاك الوطنیة المنقولةب)إجراءات بیع 

أعلن المشرع الجزائري صراحة عن بیع الأملاك الوطنیة الخاصة المنقولة في نص المادة 
"بیع مصلحة أملاك الدولة لفائدة الخزینة العمومیة، جمیع أنواع 12/427من مرسوم 143

یعتها التابعة لأملاك الأثاث والأمتعة والبضائع والمعدات و المواد، و جمیع الأشیاء المنقولة بطب
الخاصة بالدولة، أو التي اقتنتها الدولة...".

باعتبار الأملاك الوطنیة الخاصة المنقولة لا تقل أهمیة عن الأملاك العقاریة أخضعها 
المشرع إلى إجراءات إداریة دقیقة من أجلها بیعها بالمزاد العلني.

لة المستعملة أو الغیر المستعملة تخول مصلحة أملاك الدولة وحدها یبع الأشیاء المنقو 
الواردة من مصالح الدولة أو المؤسسات العمومیة یصب عائد البیع الذي یتم لفائدة المؤسسات 
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العمومیة في حساب المصلحة المعنیة، بعد اقتطاع مصاریف الإدارة والبیع و التحصیل لفائدة 
1.الخزینة وفق التشریع المعمول به

كما تتولى مصلحة أو المؤسسة المالكة تسلیم الأشیاء لمصلحة أملاك الدولة، ویتمثل هذا 
التسلیم في وضع الأشیاء تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة بعد إصدار قرار إلغاء 
الاستعمال، ولا یمكن أن یشمل هذا التسلیم الأملاك التي یتعذر بها، ویحدد الوزیر المكلف 

هذه الأملاك.بالمالیة بمقرر مصیر

تتحمل مصلحة أملاك الدولة المصاریف التي تلي التسلیم الأملاك وتتعلق خصوصا 
2.بالتقدیر و الخبرة

ثانیا: البیع بالتراضي: 

بالرغم من أن المزاد یشكل القاعدة العامة في مجال البیع، إلا أنه یمكن للإدارة أن تلجأ 
، ویتم البیع 3تتعلق بالأمن العمومي أو الدفاع الوطنياستثناءا إلى التنازلات الرضائیة لاعتبارات 

بالتراضي للخواص طبقا للنص المعمول به أو عن طریق تقدیم تعد من قبل المشتري یحرر 
وفقا للنموذج الذي تحدده الإدارة، كما یلجأ إلى هذه العملیة غالبا عندما یتعلق الأمر بالأشیاء 

حة صید ...)، وكذلك عندما لا تتم عملیة البیع عن لها میزة خاصة (مواد قابلة للتلف، أسل
طریق المزاد بعد إعادتها عدة مرات دون أن یصل العوض الأعلى المقترح على السعر 

4.الأدنى

، السالف الذكر.427- 12من المرسوم التنفیذي رقم: 147المادة - 1
من نفس القانون. 149المادة - 2
من نفس القانون.144المادة - 3
عبد الحمید فارة، تسییر وإدارة الأملاك المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الدراسات العلیا المتخصصة، كلیة العلوم الاقتصادیة - 4

. 42، ص2008- 2007وعلوم التسییر، شعبة تسییر الجماعات المحلیة والتنمیة، جامعة منتوري قسنطینة، 
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المبحث الثاني

حمایة الأملاك الوطنیة الخاصة والمنازعات المتعلقة بها

إن الأملاك الوطنیة التابعة للدولة تنفرد بقواعد خاصة، نظرا للأهمیة الكبرى التي تحتلها 
نصوص تشریعیة نصت قد وضع المشرع الجزائريهذه الأموال باعتبارها ركیزة الدولة، لهذا 

لأملاك الوطنیة الخاصة حتى لا یكون هناك اعتداء علیها، وأي نزاع حول هذه على حمایة ا
نظر فیه الجهة المختص وهو ما سنشرحه تحت هذا المبحث من خلال مطلبین، الأملاك ت

المطلب الأول الذي سنتطرق فیه إلى حمایة الأملاك الوطنیة الخاصة والطلب الثاني نخصصه 
للمنازعات المتعلقة بها.

المطلب الأول

حمایة الأملاك الوطنیة الخاصة

و الوسائل التي تهدف إلى حمایة هذه ویقصد بالحمایة مجموعة التدابیر، أي الأدوات
الأملاك وذلك بتوفیر الضمانات اللازمة للحمایة من كل اعتداء أو تعرض من طرف الغیر 
سواء كانوا أفراد أو إدارة فالأملاك الوطنیة تخضع لحمایة خاصة، نظرا لأهمیة الكبرى التي 

تحتلها باعتبارها ركیزة الدولة في قیامها بوظائفها.

لأول: الحمایة الإداریةالفرع ا

وتتمثل في مجموع الإجراءات التي تلتزم بها الإدارة وتستهدف حمایة الأملاك الوطنیة 
تصرفات الأشخاص الأخرى و أهمها:سواء ضد تصرفات أعوان الإدارة أو ضد
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أولا: الجرد

من القانون8كل الأملاك الوطنیة مهما یكن حائزها تخضع للجرد حیث نصت المادة 
المعدل و المتمم " یتمثل الجرد العام للأملاك الوطنیة في تسجیل وصفي و تقیمي 90/30

1.لجمیع الأملاك التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة وهیاكلها و الجماعات الإقلیمیة

یتعین إعداد جرد عام للأملاك الوطنیة على اختلاف أنواعها حسب الأحكام القانونیة و 
بها، هدفه ضمان حمایة الأملاك الوطنیة والحرص على استعمالها وفق التنظیمیة المعمول 

الأهداف المسطرة لها ".

ویتعین على المصالح المستفیدة من الأملاك الوطنیة أن تقوم بتسییرها وفق التنظیم وأن 
2.تقوم بتسجیلها وفقا للأحكام المنصوص علیها

ثانیا: الرقابة

المعدل و المتمم " تتولى أجهزة الرقابة 90/30من القانون 24جاء في نص المادة حیث
الداخلیة التي تعمل بمقتضى الصلاحیات التي یخولها إیاها القانون، والسلطة الوطنیة معا رقابة 

الاستعمال الحسن للأملاك الوطنیة وفقا لطبیعتها وعرض تخصیصها". 

ثالثا: الصیانة

الإداریة المعنیة بصیانة الأملاك الوطنیة التي تسیرها والحفاظ علیها كي تلتزم المصالح 
تؤدي المهام المخصصة لها، وذلك من خلال القیام بالإصلاحات و التجدیدات اللازمة على 

، أما فیما یخص الوقایة والحمایة الأمنیة، 90/30من القانون 27هذه الأملاك طبقا للمادة 
ر التي من شأنها أن تساهم في وقایة المؤسسة والمحافظة علیها والدفاع فتتمثل في جملة التدابی

ح ضد الأخطار كیف ما كان عنها باستعمال القوة عند الاقتضاء بما في ذلك استعمال السلا
سیما الأعمال العدوانیة.نوعها لا

المعدل والمتمم، السالف الذكر.30- 90قانون - 1
المعدل والمتمم، السالف الذكر.30- 90من قانون 23المادة - 2
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الفرع الثاني: الحمایة المدنیة

ز التصرف في أموال الدولة أو من القانون المدني على أنه لا یجو 689نصت المادة 
المعدل و المتمم " 90/30من القانون 4حجزها، أو تملكها بالتقادم، في حین جاءت المادة 

الأملاك الوطنیة غیر قابلة للتقادم ولا الحجز ما عدا المساهمات المخصصة للمؤسسات 
ردة في النصوص العمومیة الاقتصادیة وتخضع لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الوا

الأخرى". ومن خلال هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري أقر خضوع الأملاك الوطنیة الخاصة 
لقاعدتین عدم قابلیة الحجز و التقادم، شانها في ذلك شأن الأملاك العمومیة، غیر أنه أجاز 

خرى ، فلا التصرف فیها وفقا لأحكام قانون الأملاك الوطنیة ومراعاة النصوص التشریعیة الأ
یجوز للإدارة القیام بأي تصرف ناقل للملكیة، باحترام القوانین المنصوص علیها وذلك تحت 

1.طائلة البطلان المطلق للتصرف

الفرع الثالث: الحمایة الجزائیة

تتجلى حمایة المشرع الجزائري للأملاك الوطنیة من خلال تجریم الاعتداءات التي من 
شأنها الإضرار بهذه الأملاك، وذلك من خلال النصوص القانونیة التي تحمل الطابع الجزائي، 

06مكرر والتي تنص "یعاقب بالحبس من ستة119ونذكر قانون العقوبات، لاسیما المادة 
، كل موظف عمومي في مفهوم 200.000دج إلى 50.000مة من سنوات وبغرا03إلى

لق بالوقایة من الفساد المتع2006فبرایر 20المؤرخ في 06/01من القانون 02المادة 
تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضیاع أموال عمومیة أو ومكافحته، 

عقود أو أموال منقولة وضعت تحت یده خاصة أو أشیاء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو
."سواء بحكم وظیفته أو بسببها

من نفس القانون على معاقبة أفعال التعدي على الأملاك 386" كذلك نصت المادة 
من قانون الأملاك الوطنیة 136العقاریة والتي من ضمنها الأملاك الوطنیة"، حیث أن المادة 

لاك الوطنیة إلى قانون العقوبات وبالتالي فإن أي فعل أحالت في المعاقبة على المساس بالأم

فاروق خلیف، النظام القانوني للأملاك الوطنیة، مذكرة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -حسان أیت إكان- 1
.53، ص2019-2018تخصص قانون إداري، جامعة أكلي محند أولحاج البویرة، 



للأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولةالإطار التطبیقيالفصل الثاني:           

52

مضر بالأملاك العقاریة یؤدي إلى معاقبة مرتكبة، دون أن ننسى بعض النصوص الخاصة 
73/71والتي جاءت بعقوبات جد صارمة لحمایة المال العام فقد نص قانون الثورة الزراعیة 

معاقبة أعمال التخریب الموصوفة على27قبل إلغاء في مادته 1973الصادر في نوفمبر 
90/30من القانون 137والتي تهدف إلى عرقلة أجهزة الاقتصاد الوطني كذلك جاءت المادة 

ما یلي:" علاوة على ذلك تبقى ساریة المفعول الأحكام 08/14من القانون 39المعدلة بالمادة 
لمصالح العمومیة والمؤسسات الجزائیة المنصوص علیها في القوانین التي تحكم تنظیم و سیر ا

و الهیئات العمومیة، وكذا لأحكام التشریع الخاص بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الذي 
.1یعاقب على المساس بالأملاك التي تتكون منها الأملاك الوطنیة في مفهوم القانون"

المطلب الثاني

المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة الخاصة

مما لا شك فیه أن الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة تثیر إشكالات ومنازعات بین 
أطرافها مما یحتم اللجوء إلى القضاء لحلها مما یتوجب علینا دراسة المنازعات ولو باختصار 

لأنها في حقیقتها من بین أوجه البیع و التبادل وكذا في التأجیر و منح الامتیاز وهو ما 
نتطرق إلیه في هذا المطلب  الذي نقسمه إلى ثلاثة فروع الفرع ندرس في الفرع الأول طبیعة س

منازعات الأملاك الوطنیة وفي الفرع الثاني المنازعات التي تخص البیع والتبادل وفي الفرع 
بشأن التأجیر ومنح الامتیاز.الثالث المنازعات المثارة 

ك الوطنیةالفرع الأول: طبیعة منازعات الأملا 

بما أن نظام الحمایة مزدوج، كان من المفروض أن یوزع الاختصاص حسب طبیعة 
الأملاك فیختص القاضي الإداري بالمنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة العمومیة، ویختص 
القاضي العادي بالمنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة الخاصة، وما یلاحظ في القضاء 

ل في هذا الموضوع غیر ذي أهمیة على الأقل في تحدید الاختصاص الجزائري أن الجد
القضائي، بحیث أن الأملاك الوطنیة الخاصة فضلا عن الأملاك العامة تدخل تطبیق نص 

ف الذكر.، السال08/14قانون 1
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في نطاق اختصاص القاضي 801و800المادتین 
فیها تخضع مبدئیا للقاضي الإداري، إلا ما الإداري فكل المنازعات التي تكون الإدارة طرفا

استثنى بنص خاص وكل المنازعات التي لا تكون الإدارة طرفا فیها ولو تعلق الأمر بتسییر 
الأملاك الوطنیة فإنها مبدئیا تخضع للقاضي العادي إلا ما استثنى بنص خاص إذ أن كل 

بها القضاء الإداري أو جهات المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة العمومیة سواء اختص
القضاء العادي فإن كل منها ملزم بتطبیق قواعد القانون العام، أما المنازعات المتعلقة بالأملاك 

1.الوطنیة الخاصة فجزء منها یخضع للقاضي الإداري وجزء للقاضي العادي

لبیع و التبادل : المنازعات التي تخص االفرع الثاني

أولا: بالنسبة للبیع 

إن بیع الأملاك الوطنیة الخاصة یكون أصلا بالمزاد العلني واستثناءا یكون بالتراضي، 
فهذا النوع من البیوع بالنسبة للأملاك الوطنیة لا تطرأ علیه نزاعات كثیرة و السبب هو قلة هذه 
البیوع في الواقع، فضلا على أنها محاطة بمجموعة من النصوص القانونیة و التنظیمیة تحول 

الكثیر من الحالات دون نشوء نزاع قضائي. وحتى وإن ورد احتمال المنازعة فإنه عادة ما في 
2.یحل بالطرق الودیة وقد یكون الحل بمبادرة من الإدارات نفسها

ومتى ثبت أن المساحة محل النزاع من أملاك الدولة الخاصة، فإن التمسك بأي تصرف 
ورد علیها في صورة عقد بیع لا ینفذ مواجهة الجهة الإداریة، إذ یعتبر هذا العقد في هذه الحالة 
باطلا بطلان مطلقا لوروده على حال غیر جائز التعامل فیه ویكون وضع ید المدعى على تلك 

شكل تعدیا على مال من أملاك الدولة الخاصة ویكون للوزیر المختص حق إزالته المساحة ی
بالطریق الإداري وعلى نفقة المعتدي. ومن المقرر أن قرار إزالة التعدي الواقع على أملاك 
الدولة الخاصة لا یزعزعه عقد البیع اللاحق، إذ لا ینشئ بذاته على أن البائع كان مالكا 

د و إنما مفاد هذا العقد هو مجرد تراضي طرفیه على البیع و الشراء للأرض محل هذا العق

هاجر سماعیني، حمایة الأملاك الوطنیة العامة والخاصة والمنازعات الناجمة عنها، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، - 1
.244- 243، ص2018المجلد الرابع، العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس، 

العقاریة الخاصة التابعة للدولة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، یوسف حفصي، بیع الأملاك- 2
.91، ص2005جامعة البلیدة، 
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بالشروط المتفق علیها بینهما، ولا یخل ذلك بحق الملكیة الذي قد ثبت لجهة الإدارة عن الأرض 
محل النزاع وهو ما یخوله هذا الحق لها من تمكنه دفع التعدي الواقع علیها و استرداد حیازتها 

1.ذي رسمه القانونبالطریق الإداري ال

المتضمن التنازل عن الأملاك 1981فیفري07المؤرخ في 81/01وإن تطبیق القانون 
العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات 

ومیة، المعدل المحلیة و دواوین الترقیة و التسییر العقاري و المؤسسات و الهیئات والأجهزة العم
و المتمم، ترتب علیه وجهان رئیسیان من المنازعات عموما: 

المنازعات المترتبة على مدى شرعیة التنازل، بحیث في الكثیر من الحالات تكون هناك 
طلبات شراء على أملاك تابعة للدولة غیر قابلة بطبیعتها لأن تكون محلا للتنازل.

ن التنازل، حیث یلاحظ مرارا في المیدان تعدد طلبات المنازعات المتعلقة بحق الاستفادة م
2التنازل على ملك عقاري واحد.

ثانیا: بالنسبة للتبادل 

تتم مبادلة الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الخاصة التي تملكها الدولة مقابل أملاك 
أملاك عقاریة یملكها الخواص بموجب عقد تبادل یتم إما في شكل عقد إداري یجروه مدیر

الدولة بصفته موثق الدولة، أو في شكل عقد توثیقي یجروه الموثق إذا اختارت الإدارة اللجوء 
3إلیه.

أحمد محمود جمعة، اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات الإداریة للأفراد وتطبیقاتها في العمل، د ط، الناشر منشأة - 1
.88المعارف، الإسكندریة، د س ن، ص

، المتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو 1981فیفري 7، المؤرخ في: 01-81انون رقم:الق- 2
المهني أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة ودواوین الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات والأجهزة العمومیة 

.1981فیفري 10خ في: ، المؤر 06المعدل والمتمم، ج ر، العدد
.35لیلى زروقي، المرجع السابق، ص- عمر حمدي باشا- 3
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المتعلق 90/30من القانون 96فقد نصت المادة أما عن المنازعات المتعلقة به
بالأملاك الوطنیة على:( تخضع المنازعات المتعلقة بالتبادل للهیئات القضائیة المختصة في 

مجال القانون العام ).

ومفاد ذلك إخضاع المنازعات الواردة على تبادل الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة 
دولة أو الجماعات الإقلیمیة بین المصالح العمومیة إلى الجهات الخاصة التي تملكها ال

القضائیة المختصة إلى القانون العام.

وتحدد هذه المادة القانون الواجب التطبیق أولا ثم إخضاع ذلك كله إلى الجهة القضائیة 
یؤول المختصة بذلك طالما أن الأمر یتعلق بالقانون الإداري، وفي هذه الحالة فإن الاختصاص 

للجهات القضائیة الإداریة تطبیقا لمبدأ أن القاضي الإداري هو جهة القضاء العام بالنسبة 
للإدارة.

الامتیازمنح :المنازعات المثارة بشأن التأجیر و الفرع الثالث

أولا: المنازعات المثارة بشأن تأجیر الأملاك الوطنیة الخاصة

تكون هناك منازعة في تأجیر الأملاك الوطنیة الخاصة، یجب أن نتأكد أولا من عندما
طبیعة هذا العقد أنه عقد تأجیر لا عقد شغل لجزء من الأملاك العمومیة.

إن عقود الإیجار التي یبرمها الأشخاص المعنویة العامة التقلیدیة تخضع لأحكام القانون 
مسائل الإیجار ولیس هناك من مبرر لتمییز عقود الخاص، الذي تخضع له عقود الخواص في 

الأشخاص العام بأحكام ممیزة، لأن الإدارة هنا تظهر مجردة من السلطة ولا تختلف عن أي 
شخص خاص وهو یؤجر أو یستأجر الممتلكات وأما فیما یتعلق بالإیجارات التي تخضع عادة 

ن المدني الجزائري)، یبدو من الأنسب وما بعدها من القانو 467لقواعد القانون الخاص ( المواد
منح الاختصاص إلى قاضي وحید یقوم بفصل المنازعات، ولكي لا یؤدي وجود شخص عام 
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كطرف في الدعوى إلى سحب النزاع من القاضي العادي، تحتم إیراد استثناء على القاعدة 
1العامة. وأصبحت المحكمة مختصة لوحدها في النزاع.

لتي فرضت وحدة القاضي، فالمحكمة تقتضي إسناد الاختصاص إن وحدة القانون هي ا
للقاضي الخاص ( القسم المدني أو التجاري حسب العقد).لأنه تعود على تطبیق أحكام عقد 
الإیجار. ولیس من الحكمة في شيء إسناد الاختصاص لقاضي الغرفة الإداریة ثم إلزامه 

2بتطبیق قواعد القانون الخاص.

كما یؤكد ذلك قرار صادر عن المجلس القضائي لقسنطینة، الذي رفعت إلیه دعوى 
تطالب بإعادة إشغال قطعة أرض بلدیة، تم فسخ عقد یجارها من البلدیة،( حیث أن المنازعات 
المتعلقة بالإیجارات الفلاحیة دخل ضمن الاختصاص الانفرادي للمحكمة، و إنه یتعین والحالة 

ختصاص).هذه إعلان عدم الا

ثانیا: المنازعات المثارة بشأن منح الامتیاز

الذي یتضمن التنازل عن الأملاك 07/02/1981المؤرخ في 81/01بالرجوع للقانون 
العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات 

منه تنص على ما 35مؤسساتي، نجد المادة المحلیة ومكاتب الترقیة و التسییر العقاري و ال
یأتي:( یجوز للمترشح أن یرفع طعنا نزاعیا في حالة رفض الطعن المقدم إلى اللجنة الولائیة. أو 

أعلاه). وهكذا یعقد هذا النص 34عند عدم تلقي رد في الآجال المحددة في المادة 
العام أي المحاكم العادیة، على الاختصاص القضائي إلى الهیئات القضائیة التابعة للقانون 

3الرغم من صدور القرار المطعون فیه من جهة إداریة.

أما عن صاحب الصفة الذي یمثل أملاك الدولة ویمكن للفرد مقاضاته:

، ص2001أحمد محیو، المنازعات الإداریة، الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 1
، 2007الجزائر، مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، - 2

.430ص
.248، ص2005محمد الصغیر بعلي،الوجیز في المنازعات الإداریة، د ط، دار العلوم، الجزائر، - 3
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عندما یتعلق الأمر بالتقاضي أمام المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو محكمة التنازع یؤهل -
الوطنیة.للمرافعة المدیر العام للأملاك

أما بشأن القضایا المرفوعة إلى المحاكم أو المجالس أو المحاكم الإداریة فتكون المرافعات -
1من قبل المدیر الولائي لأملاك الدولة أو المدیر الولائي للحفظ العقاري كل فیما یخصه.

و الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي كل واحد فیما یخصه وفقا للشروط و الأشكال 
المنصوص علیها في التشریع المعمول به، بالمثول أمام القضاء مدعیا أو مدعى علیه فیما 

2یخص الأملاك الوطنیة الخاصة ما لم تكن هناك أحكام تشریعیة خاصة.

أما المنازعات المتعلقة بالامتیاز في إطار الاستثمار فترجع هذه النزاعات إلى :

 بالعقد الإداري من قبل المستثمرین.عدم احترام بنود دفتر الشروط الملحق
.تقاعس بعض المستثمرین من دفع الإتاوة السنویة
.محاولة بیع الأراضي قبل الانتهاء من إنجاز المشروع

.46-45أعمر یحیاوي، منازعات أملاك الدولة، د ط، دار هومه، الجزائر، د س ن، ص- 1
، دور الوالي في حمایة الأملاك الوطنیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون الجزائر، نور الدین یمینة- 2

.113، ص2011-2012
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أملاك الدولة في الجزائر عدة تغیرات نظرا للارتباط الوثیق بین نظام الملكیة عرفت
والنظام السیاسي والاقتصادي المطبق في البلاد خلال كل مرحلة مرت بها.

من خلال هذا المنطلق ومن البحث المدروس یتبین أن مفهوم الأملاك الوطنیة مر 
بمراحل مختلفة فقد عرفت الجزائر تطورا من نظام وحدة الأملاك إلى نظام ازدواجیة الأملاك 
الوطنیة، وأن النصوص القانونیة مازالت وفیة للمعیار الفرنسي المعتمد مع وجود بعض 

ي ارتبطت بالتوجه السیاسي والاقتصادي. الاختلافات البسیطة الت

أملاك الدولة الخاصة تتمثل في مجموعة العقارات والمنقولات المملوكة للدولة ملكیة ف
خاصة، والتي تخضع لنظام قانوني ذو طبیعة مزدوجة، فهو یجمع بین خضوعه لقواعد القانون 

المدني، وبین احتكامه لحد أدنى من قواعد القانون الإداري.

وبالرغم من أن القانون المنظم للأملاك الوطنیة قد میز بین الأملاك الوطنیة العامة و 
الخاصة إلا أن هذا التمییز یكاد یصبح من دون فائدة حتى و إن كان كل واحد منهما یخضع 
لقواعد تختلف عن بعضها البعض والدلیل على ذلك أنه في حالة النزاع القضائي فإنهما 

ئي واحد بحكم أن المشرع الجزائري یعتنق المعیار الشكلي لا الموضوعي یخضعان لنظام قضا
في تحدید المنازعة ذات الطابع الإداري، مع العلم أن الأحكام القانونیة المتعلقة بالتصرف 
وخاصة بیع الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة لیست بعیدة عن الأحكام الجاري بها العمل 

لم نقل أنها ذاتیة المستمدة لأصولها من القانون الخاص. وقد نص فیما بین الخواص أن
القانون ذاته على إمكانیة التصرف في هذا النوع من الأملاك إلا أنه لا یجوز الحجز علیها أو 

كسبها بالتقادم شأنها في ذلك شأن الأملاك العمومیة.

ع بحمایة خاصة من ومن هنا ونظرا لأهمیة الأملاك الوطنیة الخاصة فقد خصها المشر 
جمیع التعدیات التي قد تمسها وهذا سواء كان من طرف الأفراد أو الإدارة نفسها فقد حرص 
على وضع حمایة مدنیة و إداریة من شأنها تعزیز حمایة الأملاك الوطنیة بمجموعة من 

العملیات من بینها عملیة الجرد.

یتها تخضع للقاضي العادي على أما فیما یخص منازعات الأملاك الوطنیة الخاصة فأغلب
خلاف الأملاك العمومیة التي أخضعها المشرع صراحة للقاضي الإداري.
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من خلال ما تطرقنا له یمكننا الوصول إلى بعض الاستنتاجات أهمها:

.عدم قابلیة الحجز على الأملاك الوطنیة الخاصة
 الوطنیة الخاصة بالتقادم نجد أن المشرع متمسك بإقراره لمبدأ عدم جواز اكتساب الأملاك

باعتباره مبدأ مقرر لحمایة هذه الأملاك لكونها ملك المجموعة الوطنیة.
 یجوز التصرف في الأملاك الوطنیة الخاصة وفقا للقانون المنظم للأملاك الوطنیة ومراعاة

للأحكام الواردة في النصوص التشریعیة الأخرى.
ة الخاصة سواء كانت حمایة مدنیة أو إداریة أو إقرار المشرع لمبدأ حمایة الأملاك الوطنی

جزائیة.
 إن المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة یشملها التعقید لأن قواعد الاختصاص فیها موزعة

بین القاضي الإداري و القاضي العادي وفي بعض الأحیان المشرع یلزم القاضي المختص 
یلزم القاضي العادي بتطبیق أحكام القانون بتطبیق قواعد قانون لم یتعود على تطبیقه كأن 

الإداري أو یلزم القاضي العادي بتطبیق أحكام القانون الإداري أو یلزم القاضي الإداري 
بتطبیق القانون المدني.

المقترحات التي نراها ضروریة هي كالأتي :وأما

الموظفین و القیام بأبحاث و دراسات معمقة لوضع آلیات ووسائل قانونیة واضحة تقید -
القائمین على الإدارة المكلفة بتسییر الأملاك فیما یخص تكوینهم وتحسین مستواهم العلمي 
والثقافي خاصة في الجانبین القانوني والاقتصادي لاختیار أفضل الطرق وانسبها لاستغلال 

هذه الأملاك وبما یتماشى و التطورات الحاصلة.

هور وتعریفه وتحسسیه بأهمیة هذه الأملاك و استغلال الإعلام الهادف في توعیة الجم
قیمتها وضرورة المحافظة علیها وحمایتها، فالكل یساهم في الحفاظ علیها طبقا لما أقره الدستور 

و القانون.

إعادة النظر في بعض الطرق التي نص علیها المشرع في استغلال الأملاك الوطنیة -
بإجراءات صارمة لأنها قد تؤدي إلى ضیاع هذه الخاصة مثل طریقة البیع والتبادل، وضبطها 

الأملاك.
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.ضرورة توفیر اعتمادات مالیة لضمان تنظیم بیوع ناجحة بالمزاد العلني
 ینبغي استحداث نظم جدیدة فیما یخص عملیة توظیف الأملاك الوطنیة الخاصة تتماشى

والتطور الحاصل على المستوى الداخلي و الخارجي.
 صارمة بشأن المتهاونین و المعتدین على هذه الأملاك سواء كانوا خواصا اتخاذ إجراءات

أو إدارات.
 ومن الضروري تجمیع كل النصوص القانونیة المتعلقة بالأملاك الوطنیة الخاصة في تقنین

واحد، وذلك بعد تحسینها وفقا للتطورات الحاصلة و توضیح ما یشوبها من غموض.
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:قائمة المصادر والمراجع

أولا: الكتب
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2001.

دار هومه، الجزائر، د س ن.أعمر یحیاوي، منازعات أملاك الدولة، د ط، -3

أعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، د ط، دار -4
.2002هومه للطباعة والنشر والتوزیع، د ب ن، 

أعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، د ط، دار -5
.2009التوزیع، الجزائر، هومه للطباعة والنشر و 

أسامة عثمان، منازعات الأوقاف والأحكام والنظام القانوني للأملاك -عبد الحمید الشواربي-6
.1997الدولة الخاصة ونزع الملكیة، الطبعة الثالثة، الناشر منشأة المعارف، د ب ن، 

لتزام بوجه عامل نظریة الا-عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید-7
.1967آثار الالتزام، د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، - الإثبات

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الثامن حق الملكیة، -8
.1998الطبعة الثالثة، منشورات حلبي الحقوقیة، لبنان، 

ي، الجزء الثاني، د ط، الهدى للنشر والتوزیع، علاء الدین عشي، مدخل للقانون الإدار -9
الجزائر، د س ن.
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عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، د ط، دار العلوم والنشر -10
والتوزیع، عنابة، د س ن.

للطباعة والنشر لیلى زروقي، منازعات العقاریة، د ط، دار هومه-عمر حمدي باشا-11
.2003والتوزیع، الجزائر، 

الثانیة، الدیوان لیلى زروقي، التقنیات العقاریة، الجزء الأول العقار الفلاحي، الطبعة -12
.                               2001الوطني للأشغال الترقویة، د ب ن، 

عمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة، طبعة جدیدة، دار هومه للطباعة -لیلى زروقي-13
.2014والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.2014لیلى طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة، د ط، دار هومه، الجزائر، -14

مجید خلفوني، شهر التصرفات العقاریة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثانیة، -15
.2011ومه، الجزائر، دار ه

.2005محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، د ط، دار العلوم، الجزائر، -16

، منشورات مكتبة 2011محمد باوني، محاضرات في المواریث وتمارین محلولة، طبعة-17
.2011إقرأ، قسنطینة، 

بن أحمد بن محمد علي، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، الجزء الثامن، د ط، محمد-18
دار الفكر، بیروت، د س ن.

محمد حسین، عقد البیع في القانون الجزائري، د ط، دیوان المطبعات الجامعیة، الجزائر، -19
1983.

ن الجزائري، د محمد فاروق أحمد باشا، التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في القانو -20
.1998ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

محمد كنازة، الوقف العام في التشریع الجزائري، د ط، دار الهدى، الجزائر، د س ن.-21
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محمد یوسف المعداوي، مذكرات في الأموال العامة والأشغال العامة، الجزء الأول الأموال -22
.1992حقوق والعلوم الإداریة، جامعة عنابة، العامة، الطبعة الثانیة، معهد ال

، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات مسعود شیهوب-23
.2007الجامعیة، الجزائر، 

مصطفى شلبي، أحكام الوصایا والأوقاف، الطبعة الرابعة، دار الجامعیة للطباعة والنشر، -24
بیروت، د س ن.

نصر الدین سعیدوني، دراسات في الكلیة العقاریة، الطبعة الأولى، المؤسسة الوطنیة -25
للكتاب، الجزائر، د س ن.

ثانیا: الرسائل والمذكرات

أطروحة الدكتوراه:-1

أحمد النوي، النظام القانوني للأملاك الوطنیة العمومیة في التشریع الجزائري، أطروحة -1
كتوراه في الحقوق، تخصص قانون عقاري، جامعة خیضر بسكرة، دكتوراه مقدمة لنیل شهادة د

2017-2018.

حسناء بوشریط، النظام القانوني للعقار الفلاحي في الجزائر، رسالة دكتوراه مقدمة ضمن -2
متطلبات شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة مالیة 

.2016-2015أولحاج البویرة، عامة، جامعة أكلي محند 

عبد الحمید فارة، تسییر وإدارة الأملاك المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الدراسات العلیا -3
المتخصصة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، شعبة تسییر الجماعات المحلیة والتنمیة، 

.2008-2007جامعة منتوري قسنطینة، 

مساء، الشفعة كسب من أسباب كسب الملكیة دراسة مقارنة، منصور فؤاد عبد الرحمان -4
.2008أطروحة دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 



قائمة المراجع والمصادر

66

:مذكرات ماجستیر- 2

حسان شرفي، الأملاك الوطنیة الخاصة، مذكرة ماجستیر، فرع الدولة ومؤسسات الدولة، -1
.2006جامعة الجزائر، 

اهامي، إثبات بیع العقار المملوك ملكیة خاصة في القانون الجزائري، مذكرة سامیة بر -2
.2008ماجستیر، قانون خاص، جامعة قسنطینة، 
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، الموافق أول دیسمبر سنة 1411جمادى الأولى عام 14، مؤرخ في: 30-90قانون رقم: 
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، یتضمن قانون 2011نیو بو 22، الموافق 1432رجب 20، المؤرخ في: 10-11قانون رقم: 
یولیو سنة 3الموافق 1432، المؤرخة في: الأحد أول شعبان عام 37البلدیة، ج ر، العدد 

2011.

:الأوامر-2

، یتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة، ج ر، 1970ینایر 22، مؤرخ في: 11-70الأمر رقم 
.1970ینایر 27الموافق1389ذو القعدة عام 30، المؤرخة في: الثلاثاء 09العدد 

، 1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20، مؤرخ في: 58- 75الأمر رقم 
رمضان عام 24، المؤرخة في: الثلاثاء 78یتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر،العدد 

.1975سبتمبر سنة 30الموافق 1395

، 1995سبتمبر سنة 25الموافق 1416ربیع الثاني عام 30، مؤرخ في: 26-95رقم الأمر
، والمتضمن التوجیه 1990نوفمبر سنة 18المؤرخ في 25-90یعدل ویتمم القانون رقم 

27الموافق 1416جمادى الأولى عام 2، المؤرخة في الأربعاء 55العقاري، ج ر، العدد 
.1995سبتمبر سنة 

التنظیمیة:المراسیم- 3

تشریعیة:مراسیم الال-أ

أكتوبر سنة 5الموافق 1414ربیع الثاني عام 19، المؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم: 
ربیع الأول عام 24، المؤرخة في الأحد 64، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر، العدد 1993
.1993سنة أكتوبر 10الموافق 1414

المراسیم الرئاسیة:-ب

، 1989فبرایر سنة 28الموافق 1409رجب عام 22مؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم 
، في الجریدة 1989فبرایر سنة 23یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 
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رجب 23، المؤرخة في الأربعاء 9الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 
.1989سنة افق أول مارس المو 1409عام 

المراسیم التنفیذیة:-ج

1983دیسمبر سنة 10الموافق 1404ربیع الأول عام 5مؤرخ في 724-83مرسوم رقم ال
والمتعلق بحیازة 1983غشت سنة13المؤرخ في 18-83یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 

1404ربیع الأول عام 8، المؤرخة في الثلاثاء 51، ج ر، العدد الملكیة العقاریة الفلاحیة
. 1983دیسمبر سنة 13الموافق 

، المتضمن إحداث وكالات 22/12/1990، المؤرخ في: 405-90المرسوم التنفیذي رقم 
، المؤرخ 480-03محلیة لتسییر وتنظیم العقاریین الحضریین المعدل بموجب المرسوم التنفیذي 

.2003، 68، ج ر، العدد 05/11/2003في: 

، یتضمن تنظیم المصالح 02/03/1991، المؤرخ في: 65-91المرسوم التنفیذي رقم: 
، المؤرخ 117-94الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري، المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم: 

.1994، سنة 36، ج ر، العدد 01/06/1994في:

، المحدد لشروط التنازل عن 06/07/1992رخ في: ، المؤ 289-92المرسوم التنفیذي رقم: 
.19/07/1992، المؤرخة في: 55الأراضي الفلاحیة بعد استصلاحها، ج ر، العدد 

غشت 07الموافق 1424جمادى الثانیة عام 08المؤرخ في 269-03المرسوم التنفیذي رقم: 
ولة ولدواوین الترقیة یحدد شروط وكیفیات التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للد2003

، ج ر، 2004والتسییر العقاري المستلمة أو الموضوعة حیز الاستغلال قبل أول ینایر سنة 
غشت سنة 13الموافق 1424جمادى الثانیة عام 14، المؤرخة في الأربعاء 48العدد 
2003.

نة دیسمبر س16، الموافق 1434صفر عام 2،مؤرخ في: 427-12المرسوم التنفیذي رقم: 
، ج ر، ، یحدد شروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة2012
.2012دیسمبر سنة 19الموافق 1434صفر عام 5، المؤرخة في الأربعاء 69العدد 



المحتویات فهرس



الفھرس

73

:شكر

:إهداء

...................................................................... أمقدمة:

01............الفصل الأول: الإطار المفاهیمي للأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة

03..................................الأول: مفهوم الأملاك الوطنیة الخاصةالمبحث

03......................الأملاك الوطنیة الخاصة وخصائصهاالمطلب الأول: مقصود

03....................................الفرع الأول: تعریف الأملاك الوطنیة الخاصة

06.................................لخاصةالفرع الثاني: خصائص الأملاك الوطنیة ا

07.............المطلب الثاني: تمییز الأملاك الوطنیة الخاصة عن غیرها من الأملاك

08..............الفرع الأول: التمییز بین الأملاك الوطنیة الخاصة والأملاك العمومیة

09.........الثاني: التمییز بین الأملاك الوطني الخاصة و الأموال التابعة للأفرادالفرع

10...............الفرع الثالث: التمییز بین الأملاك الوطنیة الخاصة والأملاك الوقفیة

12.................................المبحث الثاني: تكوین الأملاك الوطنیة الخاصة

12............لاك الوطنیة الخاصة حسب طرق القانون العامالمطلب الأول:تكوین الأم

12.................................................الفرع الأول: الاقتناء بالمقابل

17.............................................الفرع الثاني: الاقتناء بدون مقابل

21.......حسب طرق القانون الخاصالمطلب الثاني: تكوین الأملاك الوطنیة الخاصة



الفھرس

74

21.................................................الفرع الأول: الاقتناء بالمقابل

24.............................................الفرع الثاني: الاقتناء بدون مقابل

27.............ةللأملاك الوطني الخاصة التابعة للدولالفصل الثاني: الإطار التطبیقي

29...................المبحث الأول: التصرفات الواردة على الأملاك الوطنیة الخاصة

29...................................غیر الناقلة للملكیةالمطلب الأول: التصرفات 

29......................................................الفرع الأول: التخصیص

32....................................................الثاني: منح الامتیازالفرع

34.........................................................الفرع الثالث: التأجیر

35....................................................الفرع الرابع: التسییر الحر

36.......................................صرفات الناقلة للملكیةالمطلب الثاني: الت

36.......................................الفرع الأول: التنازل عن الأملاك الخاصة

42..........................................................الفرع الثاني: التبادل

43.........................................................الفرع الثالث: القسمة

45.......................................الفرع الرابع: بیع الأملاك الوطنیة الخاصة

49.............المبحث الثاني: حمایة الأملاك الوطنیة الخاصة والمنازعات المتعلقة بها

49...................................المطلب الأول: حمایة الأملاك الوطنیة الخاصة

49...................................................الفرع الأول: الحمایة الإداریة



الفھرس

75

51.................................................الفرع الثاني: الحمایة المدنیة

51................................................الفرع الثالث: الحمایة الجزائیة

52......................المطلب الثاني: المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطني الخاصة

52............................الفرع الأول: طبیعة منازعات الأملاك الوطنیة الخاصة

53............................................الفرع الثاني: بالنسبة للبیع والتبادل

55...........................الفرع الثالث: المنازعات المثارة بشأن التأجیر والامتیاز

58...................................................................الخاتمة:


